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.من أوصيتُ بهما وأمرت بطاعتهما وأبغي رضاهماإلى 

.إلى من تعلمتُ منهما الصّبر والإيمان والقيم النّبيلة

  .إلى والدي ووالدتي أطال االله بقاءهما

.إلى إخوتي وكلّ غالٍ ...

إليهم جميعًا أهدي ثمرة ...إلى كلّ من ساعدني من قريب أو بعيد...

.عرفاناً وتقديرًا بالجميلعلمي هذا 

.كنزة                                      



.من أوصيتُ بهما وأمرت بطاعتهما وأبغي رضاهماإلى 

.إلى من تعلمتُ منهما الصّبر والإيمان والقيم النّبيلة

  .ووالدتي أطال االله بقاءها رحمه االله إلى والدي

...إخوتي وكلّ غالٍ  إلى...

ثمرة إليهم جميعًا أهدي ...إلى كلّ من ساعدني من قريب أو بعيد...

.علمي هذا عرفاناً وتقديرًا بالجميل

۸ ކ Թ.



  بر حتى جعلني أنجز هذا فضله، الذي منحني الإرادة و الصّ  اأسجد الله شاكرً 

  :مسول صلى االله عليه وسلّ العلمي البسيط في مجال القانون، ويقول الرّ  الجهد        

.''االله رُ كُ شْ يَ لاَ اسَ النَّ رُ كُ شْ يَ لاَ نْ مَ ''

في هذا المقام أن أتقدّم بخالص  يسعدني. الشّريف ويلهذا الحديث النبّ امتثالاً 

:إلىأصدق آيات العرفان  قدير وكر و التّ شّ لا                          

  ة العبء والمشقّ  انتعلى هذا العمل وقاسم تأشرف تيال ''مخلوفي مليكة ''ةالأستاذ الدكتور

  منثير الك تناجنبريق و الطّ  نال تامية، فأضاءالسّ  ابتوجيهاته تنامين وأرشدالثّ  اوقته من نال توأتاح      

-سبحانه وتعالى - الملاذ بعد االله نال تالأخطاء، فكان

   اعنّ االله  افجزاهفي صورتها الحالية، مذكرة في إخراج هذه ال-وجلّ عزّ -الفضل بعده اوله       

  مادامت الأرض  ابعلمه تل ونفعصالح الأعما اثوب الصّحة والعافية، ورزقه اوألبسه ءالجزا خير     

.مواتلسّ ا قيتبو                                              

لتفضّلهم قبول  لجنة المناقشة المحترمينكما أتوجّه بعظيم الشّكر والعرفان لأعضاء

، ونسأل االله سبحانه وتعالى أن عمل العلمي المتواضعمحتوى هذا المناقشة وتصويب       

.للعلم و منارةً للمعرفةيبقيهم نبراسًا

.كنزةو ياسمين 



Ǯ Ǫޠ Ǫ�ː߿̞ ؃̜˅
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.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري:ج. ج . إ . ق 

.قانون العقوبات الجزائري:ج. ع . ق 

.صفحة:ص
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ظر النّ یعتبر الفساد آفة إجتماعیة خطیرة اجتاحت كل المجتمعات المعاصرة بغضّ 

روف الاقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة لزیادة عن طبیعتها أو تصنیفها مستغلا كل الظّ 

والآثار السلبیة المترتبة عنها، فقد  امجالات إنتشارها رغم إدراك المجتمع الدولي بخطورته

حیاة الأفراد وممارستهم الیومیة لدرجة اقتناعهم من ا لا یتجزأ أصبحت هذه الظاهرة جزءً 

.أحیانا بمشروعیة الأفعال التي یقومون بها وضرورتها لتلبیة حاجیاتهم الفردیة

نون بمساسه بحیث یقوض دولة القامؤسسات الدولة، یهدد الفساد بصفة عامة استقرار 

لمبدأي الفصل بین السلطات وحمایة حقوق الإنسان خاصة الحق في المساواة، الحق في 

ر وزیادة فرص الإحتكار بتقلیص من حریة الملكیة وذلك بخلق كل أشكال التمییز غیر المبرّ 

.المبادرة

یؤثر الفساد باعتباره ظاهرة عالمیة على جمیع المعاملات الاقتصادیة الداخلیة 

.ولیة ویهدد استقرار جمیع القطاعات العامة والخاصةوالد

سوء إستخدام دة وفي أوسع صور یمكن القول بأنهالفساد مصطلح له معان عدی

تتمثل في اجتماعیةبأنه ظاهرة تعریفه أیضًا المنصب العام لغایات شخصیة، ویمكن 

لوظیفیة بهدف الموظف لأجهزة السلطة والإدارة وصلاحیته امن قبل فرط المالاستخدام

.الاعتناء الذاتي وبشكل غیر مشروع

معالجة مثل وصارمة لنجد القوانین الجنائیة في كافة الدول تفرد نصوصا كثیرة ،لذلك

ص أبوابا بأكملها في قانون العقوبات تناول بالبیان تلك الجرائم والعقوبات خصّ تهذه الجرائم و 

وتحدد الموظفین العمومیین الذین تنطبق علیهم، وهذا ما ،الواجب إیقاعها على كل جریمة

2006فبرایر 20المؤرخ في 01-06في القانون رقم الجزائري ، حیث نص اعتمده المشرع 

على جرائم الفساد بأنواعها والعقوبات المقررة على المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته

أكتوبر 31المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في من إتفاقیة الأمم یا إیاهامستوحمرتكبیها، 
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، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2004أبریل 19التي صادقت علیه الجزائر في 2003

04-128.

لفساد الإداري والمالي عرضة لیعتبر مجال الصفقات العمومیة أكثر المجالات 

وسائل الهامة في تلبیة وتعد من ال،باعتبارها من أهم القنوات المستهلكة للأموال العامة

الطلبات العمومیة وخدمة الصالح العام، فمن هنا یظهر ارتباط الصفقة العمومیة بالمال العام 

كیف لا؟ وهي نفقة عمومیة أعطاها المشرع أهمیة خاصة عن بقیة النفقات العمومیة بقانون 

یضات المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفو 247-15وهو قانون رقم خاص ینظمها

بها أو الإخلال بواجب النزاهة فیها الاتجارعن طریق استغلالها، فإذا ما أسيء المرفق العام

.كنا أمام صفقات مشبوهة ترتب عنها أضرار خطیرة

وتمكن خطورتها في كون الحق المعتدي علیه هو المال العام ونزاهة الوظیفة 

لإخلال بالسیر الحسن والنزیة العامة، حیث یستغل الموظف العمومي مركزه القانوني ل

للوظیفة العامة وهذا عن طریق إستغلال نفوذه وإخلاله بمبادئ التنظیم والمنافسة بقبضة 

.عمولات مقابل إرسائه الصفقة

ضرورة وضع منظومة بإن انتشار جرائم الصفقات العمومیة ألزم المشرع الجزائري 

راءات التي زمة بین القوانین التنظیمات والإجالتدابیر اللاّ اتخاذعن طریق تهاقانونیة لمكافح

للوقایة منها قصد تعزیز الشفافیة والنزاهة الآلیات القانونیة بذلك تظهر في بأنها كفیلة یراها

والمنافسة الشریفة عند إبرام الصفقات العمومیة، وكذا إحترام الإجراءات المتعلقة بإبرامها التي 

اتخاذ التدابیر الردعیة اللازمة على خلفیة في ومكافحته و جاء بها قانون الوقایة من الفساد 

.التجریم والعقاب

یتمیز موضوع بحثنا في ظل القانون المتعلقحیثومن هنا تظهر أهمیة الدراسة 

:الفساد بأهمیة علمیة وأخرى عملیة تبرز فیما یليبالوقایة من
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ل جرائم الفساد على ضوء تتمثل أهمیة هذا الموضوع في دراسة وتحلی:همیة العلمیةالأ

الصفقات العمومیة وذلك بالتعرف على صور هذه الجرائم والأشخاص المعینین بهاقانون 

هذه الظاهرة، كذلك تتمیز هذه الأهمیة بالكشف عن آلیات الوقایة لمواجهة بمكافحة بقصد 

ات الأصلیة وتقریر العقوب)القمعیة(والآلیات الردعیة في الصفقات العمومیةجرائم الفساد

والتكمیلیة التي قررها المشرع الجزائري لمكافحة هذه الجرائم ومواجهاتها في ظل قانون رقم 

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته06-01

آفة خطیرة تهدد اقتصادیات البلدان وتطوراتها بما موضوع البحثیدرس:عملیةالهمیة الأ

والطلبة والباحثین العلمیین، فهي لطالما شغلتهم بالبحث رجال القانون من هذا الموضوع یفید 

والبحث عن الإجراءات القانونیة والآلیات مرتكبیها، عن طبیعة هذه الجرائم والأشخاص 

على ضوء قانون الوقایة الجزائريالمكافحة والوقایة منها وذلك من خلال ما كرسه المشرع

.ومكافحته المعدل والمتمممن الفساد 

:فدراسة الموضوع یهدف إلى:الدراسةأهداف أما عن 

.01-06أنواع جرائم الصفقات العمومیة على ضوء قانون رقم حصر -

.الأشخاص المعنیین بجرائم الصفقات العمومیةتحدید -

مواجهة جرائم الصفقات العمومیة بذكر التدابیر والآلیات الوقائیة دراسة مدى فعالیة آلیات -

.الفسادلمكافحة جرائم 

إحالة مرتكبي جرائم الصفقات بوذلك ) القمعیة(الآلیات الردعیة دراسة مدى نجاعة -

.لتقریر العقوبات علیهمالعمومیة على القضاء الجزائي 

فیمكن إدراجها في أسباب شخصیة أو ذاتیة وأخرى :لموضوعل اختیارناأسباب وبخصوص

یعود اختیارنا لهذا الموضوع إلى رغبتنا ومیولنا للبحث في :من الناحیة الذاتیةف، موضوعیة

.هذا الموضوع ودراسته واهتماما بكل ما یتعلق بموضوع جرائم الصفقات العمومیة
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وتطرقنا لهذا الموضوع أیضا لإیجاد حلول مناسبة للحد من هذه الظاهرة وللحفاظ على المال 

.  العام

ومن أكبر ،جرائم الصفقات العمومیة تعد خطیرة جداف:من الناحیة العلمیة والموضوعیةأما 

تمس بالمال كما إلى انهیارها و المشاكل التي تواجه الدول لأنها تؤدي إلى عدم تطور الدول 

  .العام

:وعلیه یمكن طرح الإشكالیة التالیة

آلیات مكافحة جرائم الصفقات العمومیة التي رصدها المشرّع الیة ما مدى فعّ 

خلال قانون الوقایة من الفساد ومكافحته؟الجزائري من 

أنواع جرائم تحلیلي، حیث تم تحلیل اعتمادنا على المنهج الللإجابة على الإشكالیة

الحدیث عن ووصف الأشخاص المعنیین بها، وكذا 01-06الصفقات العمومیة على ضوء 

.مكافحتها آلیات 

على  عمومیةلجرائم الصفقات الالإطار القانوني ذلك سوف نتطرق إلى بناء على 

ثم )لالفصل الأوّ (المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 01-06ضوء القانون رقم 

).انيالفصل الثّ (كافحتها آلیات مإلى 



الفصــــــــــــــل الأوّل

الإطار القانوني لجرائم الصّفقات العمومية



الإطار القـانوني لجرائم الصّفقـات العمومية   :الفصل الأوّل

13

فهو یقضي على القیم ،ر المجتمعات والدولیعتبر الفساد مشكلة في سبیل تطوّ 

أخطره الفساد الإداري والمالي الذي یعد مشكلة العصر، وأصبح ولعلّ .ظرة الفردیةز النّ ویعزّ 

عاني منها جمیع الدول، وإن تفاوت ذلك من دولة إلى أخرى، حیث بات یشكل تظاهرة 

بأسره على اعتبار أنه یعوق برامج التنمیة الاقتصادیة لدرجة أنها للمجتمع الدولي هاجسً 

قتصادیة خاصة في الدول النامیة ومنها الجزائر التي الإیضرب كل فرص الاستثمار والتنمیة 

هذا المجال الذي ،اهرة خاصة في مجال الصفقات العمومیةعانت ومازالت تعاني من الظّ 

هب لنّ أنواع اكلالفساد حیث تتعرض الأموال العامة لجرائم مختلف لا یعد فضاءً خصبً 

، لذلك  لاسیما منطرف الموظفین العمومیین)المبحث الأوّل(فوذ طو واستغلال النّ والسّ 

أخضعهم المشرع الجزائري إلى نصوص قانوني صارمة سواء من حیث توظیفهم أو من 

).المبحث الثاّني(حیث طرق إبرامهم للصفقات العمومیة 
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المبحث الأوّل

أنواع جرائم الصّفقات العمومیة

لا بد من توافر الركنین المادي والمعنوي، إضافة إلىفقات العمومیة جرائم الصّ لقیام 

المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06قانون رقم ، وفي إطار ذلك نصّ الالركن الشرعي

الصفقات المعدل والمتمم على بعض الجرائم التي یمكن أن ترتكب في مجال ومكافحته 

رة غیر المبرّ الامتیازاتتحت عنوان ا الأولى والثانیة في فقرتیه26المادة تضمنتها العمومیة، 

المطلب (فقات العمومیة التي تتضمن جریمة المحاباة وجریمة تلاقي الهدایا في مجال الصّ 

عنوان الرشوة في مجال الصفقات العمومیة واستغلال ذاتهبمن القانون27والمادة )لالأوّ 

.)انيالمطلب الثّ (النفوذ 

لالأوّ  طلبالم

فقات العمومیةرة في مجال الصّ الإمتیازات غیر المبرّ جریمة منح 

مجموعة المزایا الممنوحة فقات العمومیة رة في مجال الصّ غیر المبرّ الامتیازاتتعرف 

إبرام نتیجة مخالفة التشریع والتنظیم المعمول بهما في مجال دون وجه حقٍّ للشخص 

من )26(المادة الجرائم المتعلقة بها بموجب المشرّع الجزائري نظم الصفقات العمومیة، وقد 

مخالفة والتي قد تظهر في شكل المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 01-06القانون رقم 

جریمة منح امتیازات أو المحاباةجریمة صطلح علیها بیالأحكام التشریعیة والتنظیمیة أو ما 

.)الفرع الثاّني(جریمة قبول الهدایا و )لالفرع الأوّ ( رةغیر مبرّ 

لالفرع الأوّ 

فقات العمومیةمحاباة في مجال الصّ جریمة ال

في مجال الصّفقات العمومیة لم یعرفها التي ترتكب رغم خطورة جریمة المحاباة 

وتحدید )أوّلاً (المشرّع الجزائري مما استوجب على الفقه القانوني الاستفاضة في تعریفها 

.)ثانیًا(أركانها 
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یقصد بالمحاباة في مجال الصفقات العمومیة مخالفة التشریع :تعریف جریمة المحاباة-لاً أوّ 

الصفقة أو تنفیذها أو ینبإبراموالتنظیم الذي یحكم الصفقات العمومیة من طرف المكلف

مع الدولة أو إحدى المتعاقدینالمتعاملینالمتنافسین أو إعطاء أحد من خلال مراجعتها 

جریمة وفقالفقرة الأولى من المادة الفعل شكل هذای، و 1هیئاتها العمومیة امتیازات غیر مبررة

كل موظف عمومي یمنح، ''حیث جاء فیها قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهمن )26(

عمدا، للغیر امتیازا غیر مبرر عند إبرام أو تأشیر عقد أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحق، 

الترشح والمساواة بین المترشحین مخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة 

.2''وشفافیة الإجراءات

أركان جریمة المحاباة-اثانیً 

.الركن المادي والركن المعنويعلى توفر أن تلقیام جریمة المحاباة لابد 

فاقیة أو صفقة عمومیة الجاني بإبرام عقد أو اتّ إذا قام كن هذا الرّ ق یتحقّ :الركن المادي-1

وتأخذ جنحة ،دون مراعاة الأحكام التشریعیة أو التنظیمیةأو ملحق أو تأشیرة أو مراجعته 

:عدّة صور هيفقات العمومیةالمحاباة في مجال الصّ 

جوء في حالة اللّ یظهر ذلك:روع في الاستشارةفقات العمومیة قبل الشّ مخالفة أحكام الصّ -أ

شكلیات أولیة، لها ات العمومیة التي قفبالفواتیر، ذلك أن هناك من الصّ ر للشراء غیر المبرّ 

المرسوم من 13ت علیه المادة نصّ و ماوه 3وذلك عن طریق تجزئة الصفقات العمومیة

التي جاء فیها المتضمن الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15الرئاسي رقم 

روبیعة فاطمة الزهراء، مكافحة جرائم الفساد المستحدثة في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر -1

.25، ص2020في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد داریة، أدرار، 
، الصّادرة بتاریخ )14(تعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر عدد ، ی2006فیفري 02، مؤرخ في 01-06قانون رقم -2

، الصّادرة بتاریخ  )44(، ج ر عدد 2011أوت  02،  مؤرخ في 15-11، المعدل والمتمم بقانون رقم 2006مارس 08

  .2011أوت  10
، 2014ومة، الجزائر، ، الجزء الأول، دار ه17أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة -3

  .124ص
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عشر ري لحاجات المصلحة المتعاقدة إثنيالتقدییساوي فیها المبلغ كل صفقة عمومیة ''

أو یقل عنه للأشغال أو اللوازم وستة ملایین دینار ) دج 12.000.000(ملیون دینار 

للدراسات أو الخدمات لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومیة وفق ) دج 6.000.000(

.الإجراءات الشكلیة المنصوص علیها في هذا الباب

لإبرام هذه الطلبات وعندما مصلحة المتعاقدة إجراءات داخلیة وبهذه الصفة، تعد ال

تختار المصلحة المتعاقدة أحد الإجراءات الشكلیة المنصوص علیها في هذا المرسوم فإنه 

.یجب علیها مواصلة إبرام الطلب بنفس هذا الإجراء

وعند الحاجة بموجب قرار من الوزیرتحدد كیفیة تطبیق أحكام هذا القسم الفرعي

.1''المكلف بالمالیة

قد فقة خاذها عند إبرام الصّ الملزم اتّ و  اقصد تفادي الإجراءات المنصوص علیها قانونً 

فافیة بین الشّ مبدأ المساواة و ا بذلك مبدأ مخالفً ا إلى تجزئة الصفقة العمومیة یلجأ الجاني عمدً 

في الجرائد الوطنیة الإعلان عن الصفقة لا حیث لا یتمّ ،إجراءات المنافسةوكذا المترشحین 

.صفقات المتعامل العموميلولا في النشرة الرسمیة ل

الأدنى الذي یلزم عن الحدّ تجزئة عقد الصفقة إلى اتفاقیتین بمبلغ یقلّ ا ما تكون وغالبً 

منح الصفقة عن طریق لها أن توبالتالي یمكن ،المصلحة المتعاقدة بإجراء المناقصة

.2رةتحریر فواتیر مزوّ بهذه العملیةرتبط تالتي عادة ماالتراضي البسیط

مبدأ من أهم آلیات تكریس :أثناء فحص العروضفقات العمومیةأحكام الصّ مخالفة-ب

مع المتعهدین تفاوضٍ بأيّ عدم السماح إجراءات منح الصفقات العمومیة في فافیة الشّ 

، وذلك بهدف بعد فتح الأظرفةسواءأثناء تقییم العروض لاختیار أحسن المتعامل المتعاقد أو 

، یتضمن تنظیم الصفقات العام وتفویضات المرفق 2015سبتمبر 16، المؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم -1

.2015سبتمبر 20، الصّادرة بتاریخ )50(العام، ج ر عدد 
المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، ''تجریم المحاباة كآلیة حمایة الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري''محالبي مراد، -2

.237-203، ص ص2014، 2العدد ، 9المجلد ، السیاسیة
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ضمان المساواة في الحظوظ بین المترشحین، حیث یتعین على كل واحد منهم تقدیم عرضه 

وفق المعاییر المتعلقة بالصفقات العمومیة فقط، دون الأخذ بعین الإعتبار العرض الذي 

.قدمه كل متنافسٍ 

مع بعض المرشحین بعد فتح تفاوض تقوم جریمة المحاباة في حالة وجود أيّ ،لذلك

وعملهم على تعدیل عرضهم حتى یضعوا أنفسهم موضع من یقترح أحسن عرض  العروض

یداع وفق الشروط فترض فیهأن یتم الإفي الوقت الذي یُ تقدیم كشف جدید،من خلال 

جوء إلى المتنافسین أمام القانون، فاللّ كلّ فیهایتساوى، حیث سابقاوالمعاییر المعلن عنها

من أجل الحصول على ها التفاوض مع بعض المترشحین بعد فتح العروض بغیة تعدی

.1نحة المحاباةشكل جُ یُ الصفقة العمومیة 

فقة بعد أن یتم تخصیص الصّ :بعد تخصیص الصفقةأحكام الصّفقات العمومیةمخالفة-ج

.نظیم المعمول بهشریع والتّ تصحیحیة أو إبرام ملحقات مخالفة للتّ قد یتم تنظیم صفقات

ص بدون مراعاة لإجراءات الوضع في المنافسة، ویتم فالصفقات التصحیحیة تخصّ 

تسویتها كي تظهر في مظهر الشرعیة، عن طریق تنظیم إجراءات وهمیة في الوقت الذي 

.2تكون فیه الأشغال قد أنجزت

تخصیص أشغال إضافیة لمؤسسة الملحقات من أجل عن طریقكما قد یتم ذلك أیضا 

باعتبارها رض الصفقة على المنافسة، عیتم اختیارها دون اللجوء إلى إجراءات جدیدة ل

.إجراءات مطلوبة إذا كان من شأن الملحق أن یحدث اضطرابا في السوق

حیث ، علیهاتأشیرالعقد أو صفقة من دون لا یمكن تنفیذ أيّ :أشیرمخالفة أحكام التّ -د

دون أي تواطؤ مع المتعاملین المتعاقدین أو موظفي مصالح و ینبغي أن یكون موافقا للقانون 

مذكرة لنیل شهادة بن بشیر وسیلة، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، -1

.33، ص2013الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
زوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -2

.64، ص2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة
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الهیئة المتعاقدة، وبالتالي تقوم جنحة المحاباة في حالة مخالفة أحكام التأشیر من أجل 

.1إعطاء الغیر امتیازات غیر مبررة

، لابد من ه الإجراميللجاني والمتمثل في سلوكإضافة إلى الركن المادي :الركن المعنوي-2

مبررة من الجرائم العمدیة التي توافر القصد الجنائي، حیث تعتبر جریمة الإمتیازات غیر ال

.تتطلب القصد الجنائي العام والخاص

.یتطلب القصد الجنائي العام عنصرین هما الإرادة والعلم:القصد الجنائي العام-أ

مخالفا غیر مستحقة أو مبررة تتمثل في تجاه إرادة الجاني منح الغیر امتیازات :الإرادة -

.2المعمول بهما في إبرام الصفقات العمومیةبذلك أحكام التشریع والتنظیم

ف وإدراكه واتجاه نیته إلى في علم الموظّ یتجسد الركن المعنوي في جریمة المحاباة :العلم -

حد ات العمومیة من أجل منح امتیازات غیر مبررة لأالصفقإحدى بنود قانون مخالفة 

.3المتنافسین

یجهل القوانین واللوائح بأنه كان الموظف العامأثبت القصد الجنائي إذا قد ینتفي ،لكن

التي تجعله مشرفا أو مسؤولا عن العمل موضوع أخذ فوائد أو كان یعتقد بحسن نیة أنه غیر 

.4مسؤول عنها

خاصا جنائیا تتطلب جریمة المحاباة قصدا :القصد الجنائي الخاص لجریمة المحاباة-ب

من للقاضي استخلاص ذلكیمكنیتمثل في إعطاء امتیازات مع العلم بأنها غیر مبررة، و 

التام بمخالفة القواعد وعیه من أو تجاوز الإجراءات بإرادته المحضة، قد  اعتراف المتهمبأنه

بن بشیر وسیلة، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، -1

  . 34ص
فوزیة قدادرة، دراسة قانونیة لجرائم الفساد في إطار الصفقات العمومیة، الآلیات القانونیة لمكافحتها في التشریع -2

:أنظر على الموقع الإلكتروني.3، ص2021الجزائري، دار جامعة حمد بن خلیفة للنشر، الجزائر، 

https://doi-org/10,5339/rolacc2021,2
بن بشیر وسیلة، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، -3

  . 35ص
.228، مرجع سابق، ص''تجریم المحاباة كآلیة حمایة الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري''محالبي مراد، -4
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إلى الوظیفة التي یمارسها بالنظر  لها أو من استحالة تجاهلهالصفقة، لإبرامالإجرائیة

قیام القصد وهو ما قضى به القضاء الفرنسي حیث توصلت المحكمة الجزائیة إلى اني، الج

وأن له تجربة كبیرة الجنائي على أساس أن الجاني یمارس وظائف انتخابیة منذ مدة طویلة 

.1في إبرام الصفقات العمومیة

للصفقات  یؤخذ بعین الإعتبار الباعث إلى مخالفة الأحكام التشریعیة أو التنظیمیةولا

لا  اامتیازا غیر مبرر الشخص الذي منحتقوم الجریمة حتى ولو كان بل یمكن أن ، العمومیة

.2یبحث عن فائدته الخاصة وإنما عن فائدة مؤسسة عمومیة

الفرع الثاّني

الصّفقات العمومیةجریمة تلقي الهدایا في مجال 

تعد جریمة تلاقي الهدایا من الجرائم المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد 

قانون العقوبات، وتعد صورة من صور الرشوة  مومكافحته والتي لم تكن موجودة ضمن أحكا

في مجال الصفقات العمومیة وتقضي هذه الجریمة صفة خاصة في مرتكبها، وهي أن یكون 

وظف  عام على غرار جریمة المحاباة إلا أنها تنفرد ببعض الخصائص لذلك لابد الجاني م

.)ثانیًا(مع تحدید أركانها )أوّلاً (من تعریفها

تعریف جریمة تلقي الهدایا-أوّلاً 

یعاقببالحبس من ستة ''على أنه من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته38المادة تنصّ 

دج، كل موظف 200.000دج إلى 50.000وبغرامة من )2(أشهر إلى سنتین 06

عمومي یقبل من شخص هدیة أو أیة مزیة غیر مستحقة من شأنها أن تؤثر في 

.ما أو معاملة لها صلة بمهامهإجراءسیر 

.''ویعاقب الشخص مقدم الهدیة بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة

.121بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، صأحسن -1
.122المرجع نفسه، ص -2
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في جریمة تلقي الهدایا وقبولها قضاء حسب مفهوم المادة المذكورة أعلاه لا یشترط

الحاجة، بل ترتبط بأداء عمل أو الإمتناع عنه كتقدیم هدیة من أجل معالجة ملف أو سیر 

إجراء له صلة بمهامه، وعلیه یعد التجریم في مثل هذا التصرف طریقة من طرق مكافحة 

لیس الهدیة في حد ذاتها جریمة الرشوة لأنه یتم بدون اتفاق مسبق، لهذا فالغایة من التجریم 

وإنما الغایة بما تؤثر هذه التصرفات على واجبات ونزاهة  الموظف العمومي لذلك أعتبرها 

المشرع الجزائري ضمن الأخطاء التأدیبیة للموظف العام حیث یتوجب عقوبة تأدیبیة 

.1للموظف العام الذي یرتكبه

أركان جریمة تلقي الهدایا-ثانیًا

.الهدایا توافر ركنین هما الركن المادي والركن المعنويتتطلب جریمة تلاقي

یحتوي الركن المادي على عنصرین المتمثل في :الركن المادي لجریمة تلقي الهدیة-1

:قبول الهدیة أو المزیة، ومحل الجریمة المتمثل في الهدیة أو المزیة غیر المستحقة كما یلي

)38(یعني تلقي الموظف الهدایا وهو ما وضحته نص المادة :قبول الهدیة أو المزیة-أ

قبول هدیة أو مزیة غیر ''من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته وذلك من خلال عبارة

.''مستحقة

بمعني باستلام الهدیة تسلیما فعلیا من طرف مقدمها للموظف العام، وقد یكون 

ة الموظف كتسلیم سیارة مثلا، كما قد یكون الاستلام فعلیا عن طریق إدخال الهدیة في حیاز 

تسلیما حُكمیا كتسلیم وثائق ملكیة العقار، ولا یهم إن كان الموظف العمومي هو من تسلم 

.الهدیة شخصیا أو أي شخص غیره

وهنا یكمن الإختلاف بین الركن المادي لجریمة تلقي الهدایا عن الركن المادي 

لهدایا یكون السلوك الإجرامي فیها قائم بمجرد قبول هدیة للجریمة السلبیة، ففي جریمة تلقي ا

یُمنع على ''المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على أنه 03-06من الأمر رقم )54(تنص المادة -1

و هبات أو أیة امتیازات من أي نوع كانت الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائیة طلب أو اشتراط أو استلام هدایا أ

.''بطریقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، مقابل تأدیة خدمة في إطار مهامه
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أو مزیة أخرى، بینما یكون السلوك الإجرامي في جریمة الرشوة السلبیة في شكل هدیة أو 

مزیة من صاحب الحاجة إلى الموظف العمومي مقابل قضاء أو تلبیة ما طلب منه، ویكون 

التالي یستحیل تصور الشروع في جریمة ذلك بأداء عمل لصالحه أو الإمتناع عن أدائه، وب

تلقي الهدایا التي یقبل فیها الشروع بمجرد رفض الموظف عرض هدیة أو مزیة من صاحب 

.1المصلحة

لكن، یبقى الغرض من التجریم لیست الهدیة في حدّ ذاتها، بل الظروف والوقائع التي 

.2من خلالها تثبت تأثیر الهدیة على واجبات الموظف

اشترط المشرع :ن من شأن قبول الهدیة التأثیر في سیر إجراء أو معاملة معینةأن یكو-ب

من قانون مكافحة الفساد أن تكون الهدیة أو المزیة التي قبلها 38الجزائري في المادة 

الموظف العمومي من شأنها أن تؤثر في معالجة ملف أو في سیر إجراء أو معاملة لها 

.3صلة بمهامه

بد أن یكون مقدم الهدیة أو المزیة حاجة أو مطلبا معروض على بتعبیر آخر لا 

الموظف العمومي الذي قبل الهدیة أو المزیة وقد یأخذ المطلب أیضا شكل الدعوة القضائیة 

.4أو العریضة الإداریة أو الترشح لمشروع أو التظلم أو الطعن في قرار

لقي الهدایا من الجرائم القصدیة تعد جریمة ت:الركن المعنوي في جریمة تلقي الهدایا-2

.حیث تتطلب توافر عنصرین العلم والإرادة

یجب أن ینصب علم الجاني بكافة العناصر المكونة للجریمة إذ یتعین أن یكون : العلم -أ

عالما بأنه موظف عاما، وعلى علم بأن مقدم الهدیة أو المزیة له حاجة لدیه مقابل مزیة 

التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، نجار لویزة،  -1

  . 444ص، 2011الإسكندریة، 
2-M, Bailey, La lutte contre la corruption : GUIDE d’introduction Agence canadienne du

développement internationale , Juin 2000, P4.
  . 85ص ،أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق-3
مرجع سابق، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، بن بشیر وسیلة، -4
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ك صلة ارتباط نفسي لدیة بین المقابل الذي یحصل علیه والعمل غیر مستحقة له، فتتوفر بذل

.یلتزم به

لكن قد یعلم الموظف بوجود العطیة أو الهدیة ولكنه لا یعلم بقیام ارتباط بینهما كما 

لو اعتقد أن الهدیة المقدمة له تبررها صلات القرابة أو الصداقة، یعني ذلك انتفاء علمه 

.1مقدم الهدیةبالصلة التي توافرت في ذهن 

تعتبر الإرادة العنصر الثاني من عناصر القصد الجنائي هو إرادة إتیان السلوك : الإرادة-ب

المحقق للجریمة، فلا یكفي توافر العلم بمعناه السابق لقیام جریمة تلقي الهدایا وإنا یجب أن 

.2تتجه إدارة المرتشي إلى تحقیق السلوك الذي یشكل مادیات الجریمة

ة مختارة، وغیر مكروهة وإلا انتفى عنصر القصد أن تكون الإرادة حرّ وینبغي 

.الجنائي

كما یجدر الإشارة إلى أن هذه الجریمة یصعب إثباتها من الناحیة العملیة، طالما  من 

الصّعب إثبات أن الهدیة أو المزیة هي التي أدت وأثرت على سیر الإجراءات ولم یكن 

.3مسار هذه الإجراءاتلظرف آخر أي دخل في تغییر 

انيالمطلب الثّ 

جریمة الرّشوة

سن سیر بحُ ع وتفشي متزایدین، فهي تمسّ تعد الرشوة ظاهرة اجتماعیة ذات توسّ 

الفرع (وتؤدي إلى فقدان المواطنین الثقة في عدالة ونزاهة الدولةات العمومیة،الإدار 

وتتشابه معها في الكثیر عنها خطورةة جرائم أخرى لا تقلّ ،وإلى جانب هذه الجریمة ثمّ )الأوّل

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم )الصور والعقاب(، جرائم الصفقات العمومیة حبیباتنيبثینة -1

.42، ص2014السیاسیة،جامعة العربي بن مهیدي،  أم البواقي،
.142زوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، مرجع سابق، ص-2
اري والمالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، {بن بشیر وسیلة، ظاهرة الفساد الإ-3
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فقات العمومیة بما فیها جریمة الصّ إبرام، حیث یرتكبها الأشخاص عند من العناصر

.)الفرع الثاّلث(وجریمة قبول الهدایا )الفرع الثاّني(استغلال النفوذ 

لالفرع الأوّ 

في الصفقات العمومیةشوةجریمة الرّ مفهوم 

ع المشرّ نظّمها ، وقد أنها الاتّجاربالوظیفة العمومیةةعلى عامبصفة الرشوة یقصد ب

ونظرا لخطورة الجرائم،1وقانون الوقایة من الفساد ومكافحتهعقوبات بموجبقانون الالجزائری

.)ثانیًا(وتحدید أركانها )أوّلاً (المرتبطة بها فلابد من تعریفها 

یمكن تعریفها من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة والفقیة :تعریف جریمة الرّشوة-أوّلاً 

.والقانونیة

غوي والاصطلاحي للرشوةعریف اللّ التّ -1

شاء شوة مثلته الجهل، والرّ الرّ ''حیث یُقال والجهل، هي المحاباة:غويالتعریف اللّ -أ

.2''الحبل، والرشاء ككساء أعطاه، وارتشى أخذها، واسترشى طلبها، والفصیل طلب الرضاء

الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشاء ''ابن الأثیر وفي ذلك یقول 

.3''الذي یتواصل إلى الماء

والرشاء الحبل، والجمع الرشیتة، والحبل یوصل به إلى الماء كما یوصل بالرشوة إلى 

.ما یطلب من الأشیاء

قراءة قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في الفكر البرلماني، النظام القانوني لمجلس الأمة، ''جباري عبد الحمید، -1

، فیفري 15العدد ، مجلة متخصصة في القضایا والوثائق البرلمانیة، ''القانون والعدالة تحت مجهر البرلمانات الوطنیة

.100، ص2007
لوسیط في الجرائم المخلة بالثقة العامة، الفساد، التزویر، الحریق، دار الهدى للطباعة والنشر، نبیل صقر، ا:نقلاً عن-2

.42، ص2015الجزائر، 
هنان ملیكة، جرائم الفساد، الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف من وراء وظیفته في الفقه والقانون، دار الجامعة -3

.18، ص2010الجدیدة، الجزائر، 
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لانیه، كما یصانع الحاكم بالرشوة، وقال أبو :وترشاهوترشاه لانیه كما یصانع الحاكم

.1سه إلى أمه لترقهرأ الرشوة مأخوذة من رشا الفرخ، إذ مد:العباس

أو  اا لقاء تسییر أمرً ا أو عینً بأنها دفع مبلغ من المال نقدً تعرف:اصطلاحًاشوة تعریف الرّ -ب

  .ف عامقانونیة أو غیر قانونیة لدى موظّ معاملةً 

وظیفته عن طریق الاتفاق مع صاحب بف الموظّ جاراتّ على أنها ا أیضً وتعرف 

ة أو الإمتناع عن العمل من أعمال من فائدة أو عطیّ علیهالحاجة على قبول ما عرض

.2وظیفته

ها یا أیّ ''م االله سبحانه وتعالى الرشوة في قوله عز وجللقد حرّ : ةرعي للرشو عریف الشّ التّ -2

 أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أموالكم بینكم بالباطل، إلاّ الذین آمنوا لا تأكلوا

3''أنفسكم إن االله كان بكم رحیما

، قیل وما ''كل لحم ابنته السحت فالفار أولى به''رسول االله صلى االله علیه وسلمویقول ال

هم الرشا ما من قوم یظهر فی'':حت؟ قال الرشوة في الحكم، وقال صلى االله علیه وسلمالسّ 

عر الذي یصیب الراشي والمرتشي وما كسبت فسي والذّ ، وهو القلق النّ 4''عبإلا أخذوا بالرّ 

.أیدیهما

رعیة بأنها ما یدفع من مال ذي سلعان أو احیة الشّ من النّ أیضًا شوةالرّ وتعرف

و أن ینجز له عملاً أمنصب أو وظیفة عامة أو خاصة لتحكم له أو على خصمه بما یرید 

.5أو یؤخر لغریمة عملاً 

كة، جرائم الفساد، الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف من وراء وظیفته في الفقه والقانون، مرجع سابق، ص هنان ملی-1

18.
عصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد الإداري، دراسة قانونیة تحلیلیة مقارنة في ضوء الإتفاقیات الدولیة والتشریعات -2

  .  18ص 2011الجنائیة وقوانین مكافحة الفساد في الدول العربیة والأجنبیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
.، سورة النساء)29(الآیة -3
.391نجار لویزة،مرجع سابق، ص-4
.391المرجع نفسه، ص -5
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ینظر إلیها من  كحول جریمة الرشوة، فهناالفقهیة عاریف دت التّ تعدّ :التعریف الفقهي-3

وهناك من ، 1له على ما یریدحمّ خص لحاكم أو غیره لیحكم له، أو یُ ما یعطیه الشّ كل بأنها 

على قبول أعمال وظیفته عن طریق الاتفاق مع صاحب الحاجة بف موظّ اتّجاربها یقصد 

الأخیر من فائدة أو عطیة نظیر أداء، أو الإمتناع عن أداء عمل یدخل في هذا ضه ر ما ع

.2نطاق وظیفته أو دائرة اختصاصه

تحول إلى سلعة تحیث 3ف العام بوظیفتهعملیة متاجرة من الموظّ بأنهاوتعرف أیضًا 

.4لتحقیق منافع شخصیة

اري والمالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، دبن بشیر وسیلة، ظاهرة الفساد الإ-1

  .60ص
مداخلة ألقیت ضمن الملتقى الوطني ،  ''الرشوة كمظهر الفساد في نطاق وظیفته وأسالیب معالجته''أقاسي علال، -2

 03و02جامعة قاصدي مرباحي، ورقلة، یومي |، ملیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانونیة لمكافحة الفسادالآلیاتبعنوان 

.2، ص2008دیسمبر 
:دت أسباب الرشوة والتي یمكن أن نذكر ما یليلقد تعدّ -3

والحرص الشدید لدى بعض ،الفساد الإداري وانتشار المحسوبیة والعلاقات الاجتماعیة في التوظیف على حساب الكفاءة-

مع إنعدام الرقابة الإداریة ،الفئات للوصول إلى الوظائف الهامة في الدولة لسدّ رغباتهم ولتحسین أوضاعهم الاجتماعیة

.ا للفوضىولة مصدرً ا أدي إلى أن تصبح أجهزة الدممّ ،الكافیة

رغم خطورة الجریمة )جنحة(إذ أن المشرع الجزائري استعمل سیاسة التجنیح  مائالیة العقوبة بالنسبة إلى هذه الجر عدم فعّ -

.استنفاذ العقوبةمجردبالجریمة ذاتهاالمحكوم علیهم لذلك عادة ما یرتكبون 

، قابل قضاء مصالحهممُ الذین هم على أتم الاستعداد لدفع الرشوة عي وانتشار الأمیة لدى الكثیر من المواطنینو عف الضُ -

اذ خعملیة اتّ یسیطرون على ومن جهة ثانیة هناك طائفة محدودة من أبناء الشعب وكبار موظفي الدولة هذا من جهة، 

.القرارات وتنفیذها في الدولة

ورواتب الموظفین حیث لاأجور العمبسبب تدنى تصادیة الحیاة الاقة التي تهددضخم والقحط والمجاعلاء الفاحش والتّ غال -

.حاجاتهم ولا تفي بالتزاماتهملا تكفي لسد 

.المركزیة الإداریة المطلقة وانتشار البیروقراطیة-

.الأنشطة الاقتصادیةإلى ولوج الدولة الكثیر -

  .ةمبالغ كبیرة للنفقات السریّ ممارسة الأعمال التجاریة عن طریق الوكلاء والوسطاء وتخصیص بعض الشركات -
مداخلة ألقیت ضمن الملتقى الوطني ، ''الرشوة كمظهر من مظاهر الفساد الإداري وأسالیب معالجته''أقاشي علال، -4

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي 2008دیسمبر 03و 02، یومي الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد:بعنوان

  .2ص مرباح، ورقلة،
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كباقي التشریعات المقارنة جریمة ع الجزائريالمشرّ  فعرّ لم یُ :شوةالتعریف القانوني للرّ -4

، بل نص فقط على التصرفات التي قد تضع الموظّف العام في حُكم المرتشي، حیث الرشوة

كل ''أنه على من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته)25(نصّت الفقرة الثانیة من المادة 

، سواء مستحقة، مزیة غیر موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشر أو غیر مباشر

لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كیان آخر،

.1''واجباته

04وهو ما طبقته غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

غیر یعاقب الموظف المدان بمساعدة شخص مقابل مزیة''، حیث قضت بأن 2009فیفري 

ب خلسة إلى سفینة، قصد القیام برحلة، بكل من القانون البحري مستحقة، على التسرّ 

.2''وقانون الوقایة من الفساد ومكافحته

من خلال التعاریف السّابقة نستنتج بأن الرشوة هي طلب الفائدة أو قبولها من جانب 

.الموظّف العام أو عرضها علیه مُقابل عمل وظیفي یختصّ به

معنويالركن المادي و الركن التوافر یجب جریمة الرشوة لقیام:شوةأركان جریمة الرّ -اثانیً 

الركنین لابد من تحدید فایجابیة والثانیة سلبیة وباعتبار هذه الجریمة لها صورتینالأولى

.لكلیهما

.تتمثل في كل من الركن المادي والركن المعنوي:السلبیةشوةالرّ أركان جریمة -1

هنان ملیكة، جرائم الفساد، الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف العام من وراء وظیفته في الفقه الإسلامي وقانون -1

.22، ص2010مكافحة الفساد الجزائري مقارنة ببعض التشریعات العربیة، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، 
النیابة (ضد ) ف.م(، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا، قضیة 2009فیفري 04، مؤرخ في 517405قرار رقم  -2

.396، ص 2009،  2، العدد المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، )العامة



الإطار القـانوني لجرائم الصّفقـات العمومية   :الفصل الأوّل

27

الرشوة أي فعلفي جریمة لبي الجانب السّ یقصد ب:شوة السلبیةالرّ الركن المادي لجریمة -أ

مستخدما في ،ا أو عطیة أو هدیةسواء كانت وعدً مع قبولها الرشوة طالب الشخص یقوم به

.1اها القانونوله إیّ خسلطة وظیفته التي ذلك 

الوقایة من الفساد من قانون )25(الفقرة الثانیة من المادة المادة  ات علیهنصّ وقد 

في المادة تحدیدا قانون العقوبات منظما بمقتضى بعدما كان هذا الفعل وهذا ، 2ومكافحته

.3''عندما یتعلق الأمر برشوة الموظفین العمومیین''وذلك بعنوانالملغاة)126(

:هذه المادة ثلاثة شروط لتحقیق هذه الجریمة تتمثل فيوقد حدد نصّ 

  .اصفة المرتشي وتقتضي أن یكون المتهم موظفا عمومیً -

.طلب أو قبول مزیة غیر مستحقة-

حمل المرتشي على أداء عمل یدخل في اختصاصه أو أن یكون الغرض من العطیة أو -

، وهي الأركان التي نعرض لها في ما یأتي بشيء ئهأداتسهیل خارجا عنه ومن شأن وظیفته 

.4من التفصیل

على قدم  ماالطلب وهفي إحدى الصورتین القبول و النشاط الإجرامییتمثل وعلیه 

.5المساواة في تحقیق النشاط الإجرامي

على مقابل نظیر الحصولفي رغبته العام فتعبیر عن الإدارة المنفردة للموظّ هو : لبالطّ -

والامتناع عن القیام به، ولا یشترط في ذلك صدور وقبول من أقیامه بأداء العمل الوظیفي 

أطروحة لنیل درجة الدكتوراه هارون نوارة، جریمة الرشوة في التشریع الجزائري، دراسة على ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة، -1

.33،  ص2017في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،
كل موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة ...یعاقب'':حیث جاء فیها-2

.''الإمتناع عن أداء عمل من واجباتهسواء، لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كیان آخر، لأداء عمل أو
یولیو 11، الصّادرة بتاریخ )19(، المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم -3

دیسمبر 29، الصادرة بتاریخ )99(، ج ر 2021دیسمبر 28، المؤرخ في 14-21، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966

2021.
  .36ص  مرجع سابق،بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص،أحسن -4
.60المرجع نفسه، ص-5
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نشاط الإجرامي أن یصدر عن الموظف لقیاماللرشوة، بل یكفیاصاحب المصلحة لقیام جریمة 

، لهع الموظف أن یكون راشیا قّ بإرادته المنفردة إیجاب بالرشوة، ولو لم یعقبه قبول لها ممن تو 

مما یعني أنه فیها، الإتجارف بهذا الطلب قد عرض العمل الوظیفي كسلعة أن الموظّ ذلك 

.1بنزاهة الوظیفیةقد أخلّ 

م بصورة دّ قُ قد ویستوي أن یكون ،صریح أو ضمنيشفهي أو كتابي، لب وقد یكون الطّ 

.2شخص آخر یمثل الجانيعن طریق مباشرة للجاني أو 

فهو یفترض وعدا یتقید به الراشي فیقبله الموظف ،قبول الوعد بالعطیةبه یقصد :القبول-

.3یمة بمجرد هذا القبول سواء أوفى الراشي بوعده أو لم یف بهر وتتم الج،المرتشي

،صریحا أو ضمنیا،بالقول أو بالإشارة،ویستوي في القبول أن یكون شفویا أو مكتوبا

بالفعل أو ة تسلمها الجانيسواء كان موضوعة هبة أو هدیوتتحقق الجریمة في صورة القبول 

.4وعدا بالحصول على الفائدة فیما بعد سواء حصل بعد ذلك على المقابل أم لا

وقد تسببت المحكمة القبول الضمني من سكوت الموظف في ظروف معینة تفید معنى 

القبول، ویشترط في القبول أن یكون جدیا أي صادرا عن إدارة حرة واعیة، فلا تقع الجریمة 

 عكسل على رجال الشرطة القبض على الراشي، و تظاهر الموظف بقبول الرشوة لیسهّ إذ 

ولو كان الرشوة یه، فتقع الجریمة عللا یشترط أن یرد القبول على إیجاب صحیحفذلك 

ا حتى یتطلب فیه تبادل ، وعلة ذلك أن الرشوة لیست عقدً ةعلیه غیر جدیالمعروضة 

.5الإرادیتین

بن بشیر وسیلة، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، -1

  .74ص
.398مرجع سابق، صلویزة، نجار -2
.49مرجع سابق، ص الوسیط في الجرائم المخلة بالثقة العامة، الفساد، التزویر، الحریق، نبیل صقر،-3
هنان ملیكة، جرائم الفساد، الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف العام من وراء وظیفته في الفقه الإسلامي وقانون -4

.49مكافحة الفساد الجزائري مقارنة ببعض التشریعات العربیة، مرجع سابق، ص
.14،  ص2016إیهاب عبد المطلب، جریمة الرشوة، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، -5
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وبالنظر إلى صور النشاط الإجرامي في جریمة الرشوة فإنه وتجدر بالملاحظة أنه 

یستحیل تصور الشروع في هذه الجریمة في صورة القبول، وكذلك صورة الأخذ بالنسبة 

بمعنى ، ''التنفیذ ونهایتهمبدأ''للتشریعات التي تنص علیها لأنه ینحصر في كل صورة منها 

.1والإعدادفي مرحلة التحضیر أو امة تإما أن تكون جریمة 

ر المرتشي رسالة ضمنها ذا یتحقق الشروع في الرشوة في صورة الطلب إذا ما حرّ بهو 

أو منفعة لقیامه بعمل معین، أو عندما تأهب لتسلیمها ما یرید الحصول علیه من مالٍ 

لصاحب الحاجة قبض علیه، ویتوافر الشروع في الطلب أیضا إذا أرسل الموظف الرسالة 

و بواسطة رسول وتم ضبط الرسالة من قبل السلطات العمومیة أو القبض عن طریق البرید أ

.2لطات العمومیةعلى الرسول أو قیام هذا الأخیر بإخبار السّ 

الفقرة فقد عرفته یقصد به المقابل والذیفي جریمة الرشوةشاط الإجراميالنّ محلّ أما عن 

، ''مزیة غیر مستحقة''أنهبـالوقایة من الفساد ومكافحته من قانون )25(الثانیة من المادة 

الملغیتانمن قانون العقوبات )127(و) 126(استعمل المشرع في المادتین في حین 

.ة منفعة أخرى یستفید بها المرتشيعطیة أو وعد أو هبة أو هدیة أو أی:العبارات التالیة

مستحقة التي قد تكون في شكل لاالمزیة غیر ذاته وهومعنىلتحملاصطلحاتها مكلّ 

دون  ف على ترقیةفي شكل معنوي كحصول الموظّ أو ، )، شیكنقود، ذهب، سیارة(مادي

في  اوضعت شرطً المذكورة أعلاه قد)25(یة من المادة نالفقرة الثا، ولعلّ استحقاقها قانونیًا

العمومي أو أن تكون غیر مستحقة بمعنى أن لا تكون من حق الموظف وهي هذه المزیة 

.شخص آخر یقدمها له الموظف العموميمن حقّ 

نوردها یمكن أن التي تأخذ عدة صور )المزیة(ع في تحدید المنفعة ع المشرّ وقد توسّ 

.فیما یأتي قبل التطرق للمستفید منها

2006جوان 20المؤرخ في 01-06سعیدي حیدرة، كیف عالج المشرع الجزائري جریمة الرشوة في القانون رقم -1

.58، ص2010، 1، العددالأكادیمیة للبحث القانونيالمجلة المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 
.40أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص-2
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:تكونوقد:المنفعة-

عینا كصوغ من أمثلتها عدیدة، فقد تكون مالاً المنفعة المادیة :معنویةأو منفعة مادیة-

أو فتح ا أو كمبالیةً ا أو شیكً تكون نقدً كما قد هب أو ساعة أو سیارة أو ملبس أو أثاث، الذّ 

الأجل ته أو منحه مهلة غیر محددة في ذمّ لمصلحة المرتشي أو سداد دینٍ ماليٍّ اعتمادٍ 

  .اا كان، وقد یكون القیام بعمل مجانً لدفع ثمن أو سداد دین أیّ 

فیها وضع المرتشي أفضل من بحفي الحالة التي یصالمعنویة فتحققأما عن المنفعة

شيء ، كحصول الموظف المرتشي على ترقیة أو إعارته أیّ لذلك ذي قبل نتیجة لسعي الراشي

.1یستفید منه ویرده بعد ذلك إلى الراشي بعد استعمال طویل الأجل كإعارته سیارة مثلا

تكون الفائدة أو المنفعة مقابل الرشوة صریحة أو ظاهرة :منیةریحة والضّ المنفعة الصّ -

في  مستنیرةعندما تأتي في صورة نقود أو حلي أو ثیاب، كما قد تكون المنفعة ضمنیة أو 

أو اشترى الحقیقي من ثمنه بأقلّ  ا، كما لو بیع للموظف عقار صورة عقد یتعاین فیه الراشي

.2بأكثر من ثمنه امنه صاحب المصلحة عقار 

یستوي أن تكون المزیة مشروعة أو غیر مشروعة في :منفعة مشروعة وغیر مشروعة-

.3ا بدون رصیدأو أشیاء مسروقة أو شیكً  اتفیجوز أن تكون مواد مخدر ذاتها، 

وإنما یكفي أن تكون قابلة ،لا یشترط أن تكون المزیة محددة:منفعة محددة وغیر محددة-

ابق وتوافرت باقي الشروط تقع جریمة الرشوة، أما إذا للتحدید، وإذا تحققت المزیة بالمعنى السّ 

انتفت المنفعة انتفت معها جریمة الرشوة، كان یكون ما حصل علیه الموظف المتهم بالرشوة 

التي تجمع بین صاحب ابةما هو إلا سداد دین حال ومحقق أو كان هدیة تبررها صلة القر 

.الحاجة والموظف

.40أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص-1
.156هارون نوارة، جریمة الرشوة في التشریع الجزائري، دراسة على ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص-2
.62أحسن بوسقیعة، القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص-3
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بمعنى لیست للموظّف العام ةیجب أن تكون المزیة غیر مستحقّ :عدم استحقاق المزیة-

.قانونیة

الأصل في جریمة الرشوة أنه تقدم المنفعة للمرتشي :خص الذي یتلقى المزیةالشّ طبیعة -

الخدمة لصالح صاحب المنفعةامتناعه عن أو  قابل قیامهف العمومي مُ وهو الموظّ 

وهو  ف العمومي، غیر أنه یمكن أن تقدم هذه المنفعة إلى شخص آخر غیر الموظّ )الراشي(

من قانون الوقایة من الفساد )25(ما یستفاد من الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 

.1ومكافحته

العامة وظیفةهو أداء عمل من أعمالال هایشترط أن یكون الغرضمن:الغرض من الرشوة-

الأولى  تینالفقر لیه الموادت ع، وهذا ما نصّ وظیفيأو الامتناع عنه أو الإخلال بواجب

.الوقایة من الفساد ومكافحتهمن القانون  )40) (28(و) 27(و)25(من المادة والثانیة

حصوله على مطابقا للقانون نظیر غیر ا القاضي الذي یصدر حكمً ومن أمثلتها 

ا وذلك بامتناع الموظف عن أداء عمل من أعمال منفعة معینة، وقد یكون العمل سلبیً 

المحدد له إذا  هعملبا، كأن یتأخر الموظف القیام ا أو جزئیً والامتناع قد یكون تامً ،وظیفته

.2ذلك اقتضت مصلحة الراشي

من الجرائم العمدیة، لذا السلبیةالرشوةتعدجریمة:شوة السلبیةجریمة الرّ لالركن المعنوي -ب

 رادة یشترط لقیامها توفر القصد الجنائي لحظة الطلب أو القبول، والذي یتمثل في اتجاه إ

جنائي إذا ما أو قبولها بإدارة جادة وجازمة، إذ ینتفي القصد الشوةالجاني إلى طلب الر 

بالإضافة إلىلإیقاع بالراشي أو إذا ما رفضها في حینها،بذلك تظاهر الموظف 

مرجع سابق، بن بشیر وسیلة، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، -1

  .78ص
مكافحة الفساد :ملتقى وطني حولمداخلة ألقیت ضمن، 01-06معاشو فطة، جریمة الرشوة في ظل قانون رقم -2

.19، ص2009مارس 11و10، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو یومي وتبییض الأموال
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الإدارة یجب أن یعلم الموظف بأركان هذه الجریمة وأن المزیة التي طلبها أو قبلها عنصر 

.1مقابل عمله الوظیفي

جریمة الرشوة السلبیة تقوم على متاجرة الموظف إذا كانت :ةالرشوة الإیجابیأركان جریمة -2

الإیجابیة تختلف عنها، ذلك أن ، فإن الجریمة مصلحتهبوظیفته من أجل تحقیق مرتشيال

هذا من جهة، ومن جهة أخرى الجاني ا عمومیاالجاني فیها لا یشترط أن یكون فیها موظف

مزیة غیر مستحقة، وذلك )المرتشي(على الموظف العمومي الراشي هو من یقوم بعرض

له، وهذه الجریمة منصوص ومعاقب  هاف تحقیقلحصوله على منفعة بإمكان الموظّ 

بعد ما وذلك ، وكافحتهالفسادالوقایة من ن قانون م)25(المادة الفقرة الأولى من بموجباعلیه

.الملغاة)129(نص المادة وتحدیدا بمنصوص علیها في قانون العقوبات  تكان

بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه  اعمومی اكل من وعد موظف''حیث جاء فیها 

مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو شكل مباشر أو غیر ، بهااأو منحه إی

.2''أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباتهلكییقوم بلصالح شخص أو كیان آخر 

عكس مهما كانت صفته عبارة عن جریمة یقوم بها الشخص الراشي وهذه الصورة 

لقیامها الأركان ، غیر أنه یشترط الرشوة السلبیة التي تقتضي فیها صفة معینة في الجاني

:التالیة

یتمثل الركن المادي في جریمة الرشوة الإیجابیة في إعطاء وعد للموظف :الركن المادي-أ

اها مقابل قیامه بأداء عمل من العمومي بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحه إیّ 

.3أعمال وظیفته أو الإمتناع عنه

 ةمن قانون مكافحة الفساد ثلاث25من المادة  الأولىحددت الفقرة لقیام هذا الركن 

.، محل الرشوة، الغرض من الرشوةللجانيعناصر وهي السلوك المادي

1
.19، ص، مرجع سابق01-06معاشو فطة، جریمة الرشوة في ظل قانون رقم-

.19، صالمرجع نفسه-2
.68أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص-3
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یتحقق السلوك المادي في جریمة الرشوة الإیجابیة إما بالوعد بالمزیة أو :السلوك المادي-

ص یعرض ویعد راشیا كل شخجدیًا،عرضها أو منحها للموظف، ویشترط أن یكون الوعد

هدیة، أو یعطیها للموظف العمومي لحمله على أداء عمل من أعمال وظیفته، ولا یعفي من 

لیس في استطاعته أو ضغطٍ  قوةتحت ارتكاب الجریمة  لىالعقاب إلا إذا كان مضطرا ع

.من قانون العقوبات)48(المقاومة وذلك وفقا لأحكام المادة 

شخص أو ذاته ف المزیة في الرشوة الإیجابیة الموظّ قد یكون المستفید من :شوةالرّ محلّ -

.الوظیفیةواجباتهدخل ضمن یعمل أو امتناعه عن أداء عمل ئهلأدامن خلال ، آخر

الإیجابیة وذلك في المادة الجزائري بدقة الغرض من الرشوة المشرع حدد:الغرض من الرشوة-

من الرشوة لیس تحقیق أن الغایة  ت علىالملغاة، حیث نصّ من قانون العقوبات 129

تدخل في التي واجبات إحدى الوصول إلى أداء عمل أو الإمتناع عن أداء البل إما ،النتیجة

سواء أداء الإكراه أو ...''، وهو ما عبر عنه في قانون العقوبات المرتشياختصاصات

.''الرشوة إلى النتیجة المرجوة أولا

ذلك أن جریمة جریمة الرشوة السلبیة، تتطلبه الذي نفسههو القصد:الركن المعنوي-ب

إلى وعد  )الراشي(إرادة الجاني جهتتّ جریمة عمدیة یشترط لقیامها أنهي الرشوة الإیجابیة 

أو عرض أو إعطاء مزیة غیر مستحقة مقابل قیام الموظف بعمل أو الإمتناع عن عمل 

.1غیر مشروعف تصرّ ا بأنه ویكون فیها الجاني عالمً 

انيالثّ الفرع 

فقات العمومیةفي الصّ  فوذالنّ استغلالجریمة 

تعتبر جریمة استغلال النفوذ من أخطر جرائم الفساد الإداري بصفقة عامة وجریمة 

).ثانیًا(وتحدید أركانها )أوّلاً (، لذلك یقتضي تعریفها الصفقات العمومیة بصفة خاصة

.402نجار لویزة،مرجع سابق، ص-1
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لقد استفاض الفقه القانوني في تعریف جریمة استغلال :فوذالنّ استغلالتعریف جریمة -أوّلاً 

.شریع الجزائريالمختلفة بما فیها التّ التّشریعات النفوذ، كما تطرقت إلیها 

لم یتفق الفقه القانوني حول تعریف موحد :1فوذلنّ التّعریف الفقهي لجریمة استغلال ا-1

والسبب في ذلك غیاب تعریف تشریعي له ، حیث اكتفت فقط بتبیان لجریمة استغلال النفوذ

الحقیقي أو المزعوم بهدف أخذه اتجار الجاني بنفوذه''أركانها، فقد عرفها البعض على أنه 

أوطلبه أوقبوله مقابل أو فائدة ما من صاحب المصلحة نظیر حصوله على مزیة من 

.2''هذه النفوذالسلطة العامة لفائدة هذا الأخیر باستخدام 

ففي هذه الحالة لا تكون المصلحة المطلوبة من الموظف داخلة في اختصاصه 

.الوظیفي وإنما یقوم بالتأثیر على موظف آخر للقیام بالمصلحة المطلوبة

خص بنفوذ فعلي لدى یعني به تمتع الشّ :ي لجریمة استغلال النّفوذعریف القانونتّ ال-2

السلطات العامة أو إحدى الجهات الخاضعة لرقابتها، ویكون الشخص الذي یتمتع بهذا 

تحقیق مصلحة لذوي الحاجاته السلطة العامة، والذي یكون بمقدور من النفوذ له قدر خاص 

عمال ضمن إحدىرجال الأ، أومنصب وظیفي هامیكون صاحب فقد ، أو المصالح الخاصة

تعود كما قد القضائي سلك الأو قاضي ذو مكانة في أو رئیس نادي أو محامي  ةمعروفال

.3أیضا إلى الصلة ببعض رجال السلطة العامة كالنسب والصداقة وغیره

من قانون الوقایة )32(الفقرة الثانیة من المادة تطرق إلیها المشرع الجزائري فيوقد 

سنتین إلى عشر سنوات وبغرامة من یعاقب بالحسب من ''من الفساد ومكافحتهبنصّها

:دج 1.000.000دج إلى  200.000

جزت، وقد نفذ ینفذ نفاذًا نفذت أيّ :يء والخلاص منه، نقولجواز الشّ :الجواز، وفي الحكم:لغةً ''النفاذ''ـ ویقصد ب-1

.37، ص 2008المنجد في اللغة، بیروت، :راجع في ذلك.ونفوذًا
خوجة فارس، جریمة استغلال النفوذ في القانون الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -2

.16، 2016جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
، ص 2014یاسر كمال الدین، جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، شركة الجلال للطباعة، منشأة المعارف، الإسكندریة، -3

15.
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بطلب أو ،كل موظف عمومي أو أي شخص آخر یقوم بشكل مباشر أو غیر مباشر-

ل ذلك الموظفغقبول أیة مزیة غیر مستحقة لصالحه، أو لصالح شخص آخر لكي یست

دارة أو سلطة صول من إحأو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الالعمومي 

.1''عمومیة على منافع غیر مستحقة

النفوذاستغلالأركان جریمة -ثانیا

.شمل كل من الركن المادي والركن المعنويی

كان بصفة فردیة سواء قیام الجاني بنشاط إجرامي حالة هذا الركن في تحققی:الركن المادي-1

ة منفعة أخرى هبة أو أیّ أو أن یطلب لنفسه أو لغیره هدیة، ك، عمومیاأو موظفااعادیاشخص

من قانون مكافحة الفساد، أو یقوم بأخذ وعد أو عطیة 32من المادة للفقرة الثانیة وذلك طبقا 

منذرا بأن له نفوذ معین، سواء كان نفوذ ذاته من القانون32من المادة  الأولى  للفقرةطبقا 

نه استخدام هذا النفوذ أو عمل الموظف العمومي على إثبات وأنه یمكـا، حقیقي أو مزعوم

  : وهي  وللركن المادي ثلاثة عناصر، 2عامةإدارة مزیة للغیر من 

بطلب أو قبول لا نفوذه یقوم الجاني مستغحیث:طلب أو قبول مزیة من صاحب الحاجة-أ

وتكون فیها ،مزیة غیر مستحقة من صاحب الحاجة، وذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر

المزیة مادیة أو معنویة، كما قد تكون صریحة أو ضمنیة، مشروعة أو غیر مشروعة، 

.ویشترط أن تكون المزیة غیر مستحقة

في طلب أو قبول المزیة غیر المستحقة الجانيفي هذه الحالة یتحجج:النفوذاستعمال-ب

.بنفوذه الحقیقي أو المزعوم لقضاء حاجة صاحب المصلحة

.79هارون نوارة، جریمة الرشوة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص-1
  . 418صمرجع سابق، نجار لویزة،-2
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01-06من القانون رقم )32(للمادة للفقرة الثانیة من وفقا :الغرض من استعمال النفوذ-ج

فإن الغرض أو الهدف من استغلال النفوذ هو تحقیق 1المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته

.الإدارة أو السلطة العمومیة وذلك لفائدة الغیرطرق أو الوصول إلى منافع غیر مستحقة من 

الجریمة أن یمارس الجاني نفوذه من أجل الحصول على منفعة هذه قیام یشترط ل

لفائدة غیره ولیس من أجل حصول الجاني نفسه على تلك المنفعة، وقد قضي في فرنسا بأن 

.الوسیطجریمة  يجریمة استغلال النفوذ ه

إرادة  الذي یتمثل في اتجاهیشترط فیه توافر القصد الجنائي العام،:الركن المعنوي-2

إلى مباشرة النشاط الإجرامي عن علم به والسبب الذي دفعه إلى مباشرة مثل هذا الجاني

لقاه من فائدة أو یطلبه أو یقبل تیما جر بالنفوذ على علم بایكون فیه المت، بمعنى 2النشاط

قابل حصوله أو محاولة حصوله على الحاجة أو المزیة من طرف السلطات الوعد به، مُ 

.العامة

یتوافر القصد الجنائي أیضا لدى صاحب الحاجة، وذلك عندما یكون غرضه قد ما ك

جر بنفوذه أو وعده بها، أي یحثه على الإتجار بها، والسعي نحو امن تقدیم العطیة للمت

.3تحقیق مصلحة المنشودة

المبحث الثاّني

الأشخاص المعنیین بارتكاب جرائم الصّفقات العمومیة

باعتبار عملیة إبرام الصفقات العمومیة یقوم بها الموظفین العمومیین فإن جرائم 

الفساد المتعلقة بها حتما ستكون مرتكبة منهم لاسیما ما تعلق الأمر بجریمة الرشوة واستغلال 

النفوذ وقبول الهدایا، لذلك لابد منا التطرق إلى تعریف الموظف العام من الناحیة الفقهیة 

.)المطلب الثاّني(وكذا تحدید شروط اكتساب صفة الموظف العام )المطلب الأوّل(ة والقانونی

.81ري، مرجع سابق، صهارون نوارة، جریمة الرشوة في التشریع الجزائ-1
.420سابق، صمرجعنجار لویزة-2
.153المرجع نفسه، ص-3
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المطلب الأوّل

مفهوم الموظّف العام

الأساسي للوظیفة العمومیة في ع الجزائري بموجب القانون لم یستفظ كثیرا المشرّ 

قانون الوقایة بخلافه في )الفرع الأوّل(اا وضیقً تعریف الموظف العام بل كان تعریفه سطحیً 

).الفرع الثاّني(اا واسعً من الفساد ومكافحته أین تبنى بشأنه مفهومً 

الفرع الأوّل

تعریف الموظف العام من منظور قانون الوقایة من الفساد

المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من القانون رقم 2عرفت الفقرة الثانیة من المادة 

:على أنه1ومكافحته الموظف العام

كل شخص یشغل منصبًا تشریعیًا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في إحدى الجالس -1

الشعبیة المحلیة المنتحبة، سواء كان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر 

.مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته

ة بأجر أو بدون أجر، ویساهم بهذه كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا، وظیفة أو وكال-2

.الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة

كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم -3

.المعمول بهما

فبموجب هذا التعریف یكون المشرّع الجزائري قد وسّع من نطاق الأشخاص 

الخاضعین للقانون الوقایة من الفساد ومكافحته حیث أخضع العدید منهم لأحكامه، وهو 

في النسخة باللغة العربیة، بینما ''الموظف العمومي''مصطلح 02استعمل المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة -1

agent''في النسخة بالفرنسیة مصطلح  public'' في حین أن المصطلح المعتمد في المنظومة القانونیة الجزائریة ،

fonctionnaire''العمومي هوللتعبیر عن الموظف  public''.
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من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 02تعریف استمده من نص الفقرة الأولى من المادة 

.20031في 

المادة المذكورة أعلاه نجد بأنها تشمل أربعة طوائف یمكن اعتبرها في كما أنه بتحلیل 

:حُكم الموظفین العمومیین وهم على النحو التالي

المناصب التنفیذیة والإداریة والقضائیة يذو  -أوّلاً 

:ویشمل كل من

تشمل كل من رئیس الجمهوریة، والوزیر الأول والتشكیلیة :المناصب التنفیذیة يذو  -1

.زاریةوالو 

رئیس الجمهوریة القاضي الأوّل في البلاد، ینتخب عن طریق یعتبر:رئیس الجمهوریة-أ

، ونظرا لحساسیة 2سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة5الاقتراع العام المباشر والسري لمدة 

أي شخص یشغل '':عرفت الفقرة الثانیة من المادة  من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموظف العمومي كالآتي-1

إداریا أو قضائیا لدى دولة طرف سواء كان معنیا أو منتخبا دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر منصب تشریعیا أو تنفیذیا أو 

.''وغیر مدفوع الأجر، بصرف النظر عن أقدمیة ذلك الشخص 

أي شخص آخر یؤدي وظیفة عمومیة، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو یقدم خدمة عمومیة، حسب التعریف -

.لدولة الطرف وحسب ماهو مطبق في المجال القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرفالوارد في القانون الداخلي ل

أي شخص معرف بأنه موظف عمومي في القانوني الداخلي للدولة الطرف بید أنه لأغراض بعض التدابیر المعنیة -

وظیفة عمومیة أو من هذه الإتفاقیة، یجوز أن یقصد بتعبیر موظف عمومي أي شخص یؤدي 2الواردة في الفصل 

یقدم خدمة عمومیة حسب التعریف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطبق في المجال المعني 

حدة ة للأمم المتّ ة العامّ اتفّاقیة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیّ :راجع .''من قانون تلك الدولة الطرف

أفریل  19خ في ، مؤرّ 128-04، صادقت علیها الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 2003أكتوبر 31بنیویورك في 

.2004أفریل 25بتاریخ الصادرة ،)26(، ج ر عدد 2004
، صادر بموجب مرسوم 1996نوفمبر 28، مؤرّخ في 1996دستور الجمهوریّة الجزائریّة الدیمقراطیّة الشّعبیّة لسنة -2

الصادرة ، )76(ر عدد . ، یتعلّق بإصدار نصّ تعدیل الدّستور، ج1996دیسمبر 07، مؤرّخ في 438-96رئاسي رقم 

، )25(ر عدد . ، ج2002أفریل 10، مؤرّخ في 03-02،المعدّل والمتمّم بموجب قانون رقم 1996دیسمبر 08بتاریخ 

الصادرة ، )63(، ج ر عدد 2008نوفمبر 15، مؤرّخ في 19-08، والمعدّل بقانون رقم 2002أفریل 14بتاریخ الصادرة 

ر . یتضمّن التّعدیل الدّستوري، ج2016مارس 06، مؤرّخ في 01-16، والمعدّل بقانون رقم 2008نوفمبر 16بتاریخ 
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مركز رئیس الجمهوریة فإنه لا یسأل إلا عن جریمة الخیانة العظمى، أین یتم محاكمته في 

1996من دستور  158الحالة أمام المحكمة العلیا للدولة وذلك بمقتضى المادة هذه 

عضوي یحدد تشكیلیة هذه المحكمة وتنظیمها وسیرها 1المعدل، التي أحالت إلى قانون

والإجراءات المطبقة والذي لم یرى النور لیومنا هذا وبالتالي لا وجود لمثل هذه المحكمة في 

.2الجزائر

یجوز مساءلة كل من الوزیر الأول وبقیة أعضاء الحكومة مسائلة جزائیة :وّلالوزیر الأ -ب

عن الجنایات والجنح التي قد یرتكبها بمناسبة تأدیة مهامه بما فیها جرائم الصفقات العمومیة  

.3وتكون محاكمة الوزیر الأول أمام المحكمة العلیا للدولة

لوزیر الأول على رئیس الجمهوریة لتعیینهم، هم أعضاء الطاقم الوزاري یقترحهم ا:الوزراء-ج

.یسألون عن الجرائم التي یرتكبونها بما فیها تلك المتعلقة بالصفقات العمومیة

ویقصد بهم كل من یعمل في إدارة عمومیة بصفة دائمة أو مؤقتة :ذو المناصب الإداریة-2

:ویشمل كل من4بغضّ النظر عن رتبتهم أو أقدیمتهم

وهو الموظف العام الوارد تعریفه في :الموظّف العام الذي یشغل منصبا بصفة دائمة-أ

التي 5المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة03-06من الأمر رقم 04المادة 

.6تشترط عنصر الدیمومة والتعیین والترسیم في العمل

دیسمبر 30، مؤرّخ في 442-20، المعدّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2016مارس 07بتاریخ الصادرة ، )14(عدد 

.2020دیسمبر 30بتاریخ الصادرة ،)82(، جر عدد 2020

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 01-06بن یطو سلیمة، جریمة الرشوة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم -1

.38، ص2013العلوم القانونیة،، كلیة الحقوق والعلوم الإنسانیة ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
.38، مرجع سابق ص01-06بن یطو سلیمة، جریمة الرشوة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم -2
.382، مرجع سابق، ص....نجار لویزة، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري-3
.382المرجع نفسه، ص-4
، )46(یـة، ج ر عـدد ن القـانون الأساسـي العـام للوظیفـة العمومّ یتضـمّ ،2006جویلیـة  15خ في ، مؤرّ 03-06أمر رقم -5

.2006جویلیة 16بتاریخ الصادرة 
.39، مرجع سابق ص01-06بن یطو سلیمة، جریمة الرشوة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم -6
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بهم الموظفون الذین یشتغلون في یقصد :الموظّف العام الذي یشغل منصبا بصفة مؤقتة-ب

، بصفقة مؤقتة، كالأعوان 03-06من الأمر رقم 02المؤسسات المذكورة في المادة 

المتعاقدین الذین یعینون لشغل مهام في الإدارة عن طریق التعاقد لمدة محددة في مصالح 

.1الدولة والجماعات المحلیة

التابعون لنظام القضاء العادي، وكذا القضاة  اةالقضیقصد بهم :ذو المناصب القضائیة-3

القضاء الإداري في الإدارة المركزیة لوزارة العدل، كما یشمل القضاة التابعون لنظاماملینالع

.ویتعلق الأمر بقضاة مجلس الدولة والمحاكم الإداریة

كما یدخل ضمن فئة القضاة المحلفون في محكمة في محكمة الجنایات والمساعدون 

قسم الأحداث وفي القسم الاجتماعي بحكم مشاركتهم في الأحكام التي تصدر عن  في

.2الجهات القضائیة المذكورة

الفرع الثاّني

تعریف الموظّف العام من منظور قانون الوظیفة العمومیة

المشرع الجزائري الموظّف العام شأنه شأن التشریعات المقارنة، بل اقتصر لم یعرف

الذین تنطبق علیهم أحكام القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، على تبیان الأشخاص

.وهو ما یتضح من جمیع القوانین الوظیفة العمومیة المتعاقبة التي عرفتها الجزائر

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة 133-66فقد نصت المادة الأولى من الأمر رقم 

المعنیون في الوظیفة الدائمة، الذین رسموا یعتبر موظفین الأشخاص''العمومیة على أنه 

في درجة التسلل في الإدارات والجماعات المحلیة وكذلك المؤسسات والهیئات العمومیة 

.''حسب كیفیات تحدد المرسوم

الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة المتعلق بالوقایة من 06/01بوعزة نضیرة، جریمة الرشوة في ظل القانون -1

.50، ص2008الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
.382، مرجع سابق، ص...نجار لویزة، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري-2
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یشترط اكتساب صفة الموظف العمومي ما 133-66حسب المادة الأولى من الأمر رقم *

:یلي

.لمؤسسات أو الإدارات العمومیةالتعیین في منصب شاعر لدى ا-

التعیین في وظیفة دائمة، فالشخص المعین بصفة مؤقتة لا یحق له إكتساب صفة -

.133-66من الأمر رقم 03الموظف، وهذا ما یؤكده نص المادة 

.الخدمة في مرفق عمومي تدیره سلطة إداریة-

.1الترسیم في درجة من درجات التدرج الوظیفي-

المتعلق بالقانون الأساسي للعامل فإنه لم یفرق بین العامل 12-78أما بالنسبة لقانون رقم 

والموظف، فقد أطلق لفظ عامل على كل الموظفین في الإدارات والعمال في المؤسسات 

الاقتصادیة، وذلك بهدف توحید النظام القانوني للموظفین العاملین في الدولة، فجاء في 

یعتبر عاملا كل شخص یعیش من حاصل عمله الیدوي أو الفكري، ولا ''منه المادة الأولى

.2''یستخدم لمصلحته الخاصة غیره من العمال أثناء نشاطه المهني

المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال 59-85في حین أن القانون رقم 

وفي هذا الصدد فإنه صریح في تعریفه للموظف العام،:المؤسسات والإدارات العمومیة

تطلق على العامل الذي یثبت في منصب عمله بعد انتهاء ''منه على أنه5نصت المادة 

المدة التجریبیة تسمیة الموظف ویكون حینئذ في وضعیة قانونیة أساسیة إزاء المؤسسة 

.3''والإدارة

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 1966جوان 2المؤرخ في 133-66أنظر المادة الأولى من الأمر رقم -1

)ملغى(.1966جوان 08، الصادرة بتاریخ )46(العامة، ج ر عدد 
لصادرة ، ا)32(، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ج ر عدد 1978أوت  05، المؤرخ في 12-78قانون رقم -2

)ملغى(.1978أوت  08بتاریخ 
، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات 1985مارس 23، المؤرخ في 59-85قانون رقم -3

)ملغى(.1985مارس 23، الصادرة  بتاریخ )13(العمومیة، ج ر عدد 



الإطار القـانوني لجرائم الصّفقـات العمومية   :الفصل الأوّل

42

فة المتضمن القانون الأساسي للوظی03-06من الأمر رقم )4(وأخیرا عرفته المادة 

یعتبر موظفا كل عون في وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة في السلم ''العمومیة بأنه 

.''الإداري

وهكذا، نستنتج من هذه المادة قد ضیقت من مفهوم الموظف العام بحیث استلزمت 

.فیه أن یشغل منصب دائم مرسّم بعكس قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

الفرع الثاني

الفقهي للموظّف العامالتعریف 

بذل الفقه القانوني مجهودا معتبرا لاستخلاص عناصر یمكن بواسطتها إعطاء تعریف 

ذلك الشخص الذي ''على أنه ''عبد الرحمان الرمیلي''عرفه الفقیه فقدمحدد للموظف العام، 

یه یرتبط بالإدارة بموجب عمل قانوني وحید الطرف، أعدته الإدارة لأجله، بحیث حددت ف

.''حقوقه وواجباته من دون مشاركة هذا الأخیر بصورة مباشرة بصفته الشخصیة

عون له نظام قانوني مختلف ولا یخضع لهذا ''بینما عرفه فقهاء آخرون على أنه 

القانون العام للوظیف العمومي، سوى الذین لهم صفة الموظف ولا یعرف بهذه الصفة 

.2''سن للإدارة العامةالأشخاص الذین یضمنون السیر الح1سوى

یرى بأن التعریف الفقهي للموظف العمومي في ''مصطفى لشریف''أما الأستاذ 

الجزائر ما یزال في بدایته بحیث لا نكاد نجد أي تعریف حقیقي للموظف العمومي، ما عدا 

.3''بعض الإسهامات القلیلة جدا

بوزواغ حجیلة، بن مخلوف ظریفة، دور أخلاقیات الوظیفة العامة في الحد من الفساد الإداري في الجزائر، تحلیل میثاق -1

، مذكرة نیل شهادة ماستر في العلوم السیاسیة،  كلیة الحقوق والعلوم )2016-2006(الأخلاق والآداب الجامعیة 

.15، ص2017مري، تیزي وزو، السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة مولود مع
.16، المرجع نفسه، ص-2
لاكروم مقران، تقییم الموظف العمومي في قانون الوظیفة العمومیة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في :نقلا عن-3

.17،  ص2017القانون الإجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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سیر الإدارة العامة أعوان لهم یتضمن ''بقوله ''میسوم صبیح''كما عرفه أیضا الفقیه -

أنظمة قانونیة مختلفة ولا یخضع منهما للقانون العام للوظیفة العمومیة سوى اللذین لهم 

صفة الموظف، لا یعرف بهذه الصفة إلا الأشخاص الذین رسموا بعد تعیینهم في مناصب 

.''دائمة وثبتوا فیها نهائیا

:صفة الموظف العام وهينلاحظ أن هذا التعریف ركز على شروط اكتساب 

.التعیین في منصب دائم -

.التثبیت في ذلك المنصب-

.1تسري علیهم أحكام قانونیة خاصة بهم-

أن الموظفین هم من یوجدون في وضع '':''أحمد محیو''في حین یرى الأستاذ 

ي من قانون الوظیف العمومي، بمعنى أنه قانون لاحق یسر 06قانوني تنظیمي حسب المادة 

.2''علیهم تلقائیا ولیس من حقهم الاحتجاج بأي حقوق مكتسبة

الموظف العام هو ذلك الشخص الذي ''''عمار عوابدي''وأخیرا یقول بشأنه الأستاذ 

یعهد إلیه بعمل دائم في خدمة المرافق التي تدار بطریق الإستغلال المباشر بواسطة 

ظیفة دائمة داخلة ضمن كادر الوظائف السلطات الإداریة المركزیة أو المحلیة ویشغلون و 

.3''الخاصة بالمرفق العام الإداري الذي یعمل به

كل من یتولى وظیفة دائمة ''أما الفقه الفرنسي فیعرف الموظف العام على أنه 

.4''ویساهم في إدارة مرفق عام إدارة مباشرة''الإدارة العامة''مدرجة في إدارات 

03-06میلودي زاهیة، مالكي طیطیم، تسییر المسار المهني للموظف العام في الجزائر في ظل أحكام الأمر -1

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، دراسة نموذج مسار المهني لمدیر متوسطة آدم مزیان، مذكرة لنیل شهادة 

م السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الماستر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلو 

.5،  ص2015
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطّبعة السّادسةترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، المنازعات الإداریة، محیو أحمد،  -2

.2005الجزائر، 
.1998الجزائر، ة، دار هومة، لطة الرئاسیّ ج فكرة السّ عوابدي عمار، مبدأ تدرّ -3

4-TABRIZI Ben Saleh, Droit de la fonctionpublique, 2éme édition, Armand Colin, Paris, 2003, p 19.
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كل شخص یشغل وظیفة دائمة إدارة عامة، ''فالین''ند بینما یعرف الموظف العام ع

أي في إحدى المؤسسات العمومیة للدولة، وهذا الفرد یساعد في تسییر نشاط عمومي من 

.1''أجل تحقیق المصلحة العامة ویكون ذلك بشكل مباشر

''هوریو''أما الفقیه ''Hauriou'' فعرف الموظفین العامین بأنهم كل الذین یعینون من

قبل السلطة العامة تحت إسم موظفین ومستخدمین أو عاملین أو مساعدي عاملین یشغلون 

.2وظیفة في الكوادر الدائمة لمرفق عام تدیره الدولة أو الأدوات العامة الأخرى

المرافق العامة التي تدیرها عمال ''على أنه ''أندري دي لوبادیر''وعرفه الفقیه الفرنسي 

.3''الهیئات العامة والذین یشغلون وظائف دائمة داخلیة في إطارات هذه المرافق

من التعاریف السّابقة یمكن استخلاص تعریف جامع للموظف العام فهو یراد به كل 

شخص یعمل بصفة دائمة في خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة سواء كان تابعا مباشر 

مركزیة أو كان تابعا لإحدى السلطات أو الهیئات الإداریة اللامركزیة كالولایات للإدارة ال

والمدن والقرى، والمؤسسات العامة، ویستوي لاعتبار الشخص موظفا عاما بهذا المعنى أن 

.یكون قیامه بالعمل مقابل أجر أو بالمجان

1-WALINE Marcel, Le juge administratif gardien de la légalité administrative, L.G.D.J, Paris, 1974,
p37.

2-CHAPUS René, Droit administratif général, Tome1, 8éme édition, Montchrestien, Paris, 1994, p14.

3 -DE LAUBADERE André, Traité de droit administratif, Tome 1, 11éme édition, L.G.D.J, Paris,
1990, p113.
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المطلب الثاّني

شروط اكتساب صفة الموظّف العام

یشترط للولوج إلى الوظیفیة العامة مجموعة من الشروط في المترشحین الراغبین في 

تولیة الوظائف العمومیة، وهي شروط قد تضمن الوقایة من الفساد لاسیما جرائم الصفقات 

الفرع ( التمتع بالحقوق الوطنیة)لالفرع الأوّ (العمومیة وتتمثل هذه الشروط في الجنسیة 

بالإضافة إلى )الفرع الرابع(وشرط السّن )الفرع الثالث(ة العلمیة والفنیةشرط الكفاءو)الثاني

وأخیرا أن یكون في وضعیة قانونیة تجاه الخدمة )الفرع الخامس(التمتع باللیاقة البدنیة 

).الفرع السادس(الوطنیة

الفرع الأوّل

شرط الجنسیة 

في الدولة لذلك نصت علیه یعتبر التمتع بجنسیة الدولة، شرطا لتولي الوظائف العامة 

.1أغلبیة تشریعات الوظیفة العمومیة في العالم

من القانون )75(وقد نص علیها المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 

.الأساسي العام للوظیفة العمومیة وتثبت بشهادة الجنسیة

انيالفرع الثّ 

لمدنیةع بالحقوق االتمتّ 

وق السیاسیة التي یتمتع بها الموظف دون الأجنبي كحق تتمثل هذه الحقوق في الحق

في الإنتخاب في سن معیّنة ویدلي بصوته في اختیار إحدى القوائم المترشحة لعضویة 

المجالس الشعبیة التي تتولى سلطات عامة في الدولة، وحقه أن یرشح نفسه لتولي سلطة 

، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في القانون )دراسة مقارنة(جاكلین نجین عماریة، التعیین في الوظیفة العمومیة -1

.206، ص2014العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة نابلس، فلسطین، 
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ه الشروط التي یحددها القانون عامة في الدولة التي ینتمي إلیها بجنسیته متى توفرت فی

.1وحتى الإشتراك في تكوین الأحزاب السیاسیة أو الإنخراط فیها

كما یحق له تولي الوظائف متى استوفى الشروط التي تحددها قوانین الدولة في تولیة 

أیة وظیفة عامة في مرفقها، ولكي یتمتع الموظف بهذه الحقوق یجب علیه الإلتزام ببعض 

كواجب الولاء لدولته والمحافظة على أمنها الخارجي والداخلي، وواجب أداء الخدمة الواجبات 

.3، وتلبیة نداء الدفاع الوطني في حالات الحرب والتندید بالحرب2الوطنیة في سن معینة

  الثالفرع الثّ 

شرط الكفاءة العلمیة والفنیة

الكفاءة العلمیة والفنیة یتعین فیمن یتعین في إحدى الوظائف العامة أن تتوافر فیه 

اللازمة لتولي الوظائف المرشح لها، بحیث أن یكون مؤهلا علمیا بما یتفق ومهام هذه 

الوظیفة قدرة الكفاءة العلمیة المطلوبة في شغل الوظیفة یختلف حسب نوعیتها وطبیعتها 

.4ووفقا لتریث الوظائف

من الأمر رقم )104(من المادة هو شرط نصّت علیه الفقرة الثالثة:ةالعلمی تالمؤهلا-أ

، إذ تقضي أن یثبت المترشح للوظیفة مستوى تأهیلي تشترطه الوظیفة، إلا أن هذا 06-03

الشرط تحدده القوانین الخاصة لكل سلك نظرا لاختلاف مستویات الوظائف، وهذا لا یتنافى 

.5تعلیم للجمیعمع مبدأ المساواة في تولي الوظائف بشرط إتاحة فرص لممارسة الحق في ال

تعدد الخبرة سواء كانت في الوظائف الحكومیة أو غیر :الوظیفيالخبرة والتدریب-ب

.حكومیة وفقا لضوابط تحددها أجهزة الخدمة المدنیة المختصة

جزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في رناي فرید، حمایة حقوق الموظف في النظام القانوني للموظف العمومي ال-1

.43، ص2004القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة03-06من الأمر رقم )75(الفقرة الرابعة من المادة :راجع-2
.44رنایفرید، حمایة حقوق الموظف في النظام القانوني للموظف العمومي الجزائري، مرجع سابق، ص-3
.29، مرجع سابق، ص)دراسة مقارنة(جاكلین تحسین عماریة، التعیین في الوظیفة العمومیة -4
.29ابق، صفرید رناي، حمایة حقوق الموظف في النظام القانوني للموظف العمومي الجزائري، مرجع س-5
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أما التدریب في مجال عمل الوظیفة فهو یختلف باختلاف طبیعة عمل الوظیفة ومدة 

ة هذا العنصر من عناصر المؤهلات العلمیة والفنیة التدریب المطلوب ونوعیته، وتبرز أهمی

في مجال الفئة الرابعة التي تكون مهام من یقوم بأعمال محددة في أعمال المهنیة أو الحرفیة 

المساعدة التي تتطلب الحصول على دورات تدریبیة أو خبرات علمیة تدریبیة في مجال 

من القانون )105(نصت علیها المادة المهنة أو الحرفة المطلوب تعیین الموظف فیها وقد 

.الأساسي للوظیفة العمومیة

ابعالفرع الرّ 

  ن شرط السّ 

یعتبر شرط السّن من الشروط الأساسیة لشغل الوظیفة العمومیة، حیث تنص معظم 

التشریعات الخاصة بالوظیفة العمومیة على ضرورة أن یكون المترشح بالغا من العمر سنا 

نبعات الوظیفة ویدرك مسؤولیتها ویمیز في تصرفاته بین المصلحة محددة یمكنه تحمل 

.العامة للدولة والمصلحة الخاصة

السن الأدنى لشغل 03-06من الأمر )78(لقد حدد المشرع الجزائري بموجب المادة 

وضمان حقهم الاستغلالسنة كاملة وهذا یهدف لحمایة القصر من 18الوظیفة العمومیة بـ 

تى هذا السن، هذا من جهة، ومن جهة أخرى یهدف إلى تحقیق حد أدنى من في الدراسة ح

الإدراك والنضج العقلي اللازم لتحمل أعباء العمل الوظیفي، وحتى تتحقق في شاغلي 

.1الوظیفة القدرة على تحمل المسؤولیة والجدیة الكاملة لتنفیذ الواجبات الوظیفیة

الفرع الخامس

ع باللیاقة البدنیةالتمتّ 

.26بوظراف علي، مسار الموظف في ظل التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص-1
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یجب أن یكون طالب الوظیفة لائقا صحیا لتحمل أعباء وظیفته، وهو شرط من 

، والتمتع بصحة عقلیة وبدنیة 1الشروط الجوهریة للاستمرار في الوظیفة ولیست مجرد شغلها

جیدة تنافس ومتطلبات أداء الوظیفة بصفة مرضیة، ویرمي هذا الشرط أیضا إلى التحقق من 

في المستقبل القریب بمرض أو عاهة تمنعه من القیام كون المترشح لم یصب ولن یصاب

من القانون )75(بعمله على أحسن وجه وهو ما أكدت علیه الفقرة الخامسة من المادة 

.الأساسي للوظیفة العمومیة

سّادسالفرع ال

أن یكون في وضعیة قانونیة تجاه الخدمة الوطنیة

أن كل مترشح من جنس ذكر )75(نص المشرع من خلال الفقرة الخامسة من المادة 

لوظیفة عمومیة مطالب بتوضیح وضعیته تجاه الخدمة الوطنیة، ویستوي أن یكون المترشح 

.مؤدیا للخدمة الوطنیة أو معفى منها لأي سبب كان أو كان مؤجلا

:ثمة ثلاث وضعیات قانونیة تجاه الخدمة الوطنیة تتمثل في

أداء الخدمة الوطنیة-

جنید للخدمة الوطنیةالإعفاء من الت-

.تأجیل التجنید للخدمة الوطنیة-

وعلیه فإن المترشح للالتحاق بوظیفة عمومیة لا یعدو أن یكون مطالبا بتقدیم وثیقة 

ثبوتیة عن تواجده في إحدى الوضعیات الثلاث المذكورة لإثبات وضعیته تجاه الخدمة 

.032-06من الأمر رقم )75(الوطنیة وذلك طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 

وقبل صدور هذا القانون  كان یشترط من المترشح لشغل وظیفة عمومیة إما أن یكون 

معفى من الخدمة الوطنیة وإما أن یكون قد أدى واجب الخدمة الوطنیة، ولكن نظرا للشكاوي 

الكثیرة التي تقدم بها الشباب الذین لقوا صعوبات في التوظیف وفي استخراج بعض الوثائق 

.131هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة، مرجع سابق، ص-1
.25بوظراف علي، مسار الموظف في ظل التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص-2
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للالتحاق بأي عمل بسبب وضعیتهم تجاه الخدمة الوطنیة، أصدر رئیس الإداریة المطلوبة 

الحكومة تعلیمة تتضمن إلغاء شروط إثبات الوفاء بواجب الخدمة الوطنیة قصد تسهیل 

التحاق هؤلاء الشباب بعمل معین وحصولهم على الوثائق الإداریة التي قد یحتاجونها، غیر 

من الشباب البالغین سن العشرین فأكثر أن یثبتوا أنه یجب على كل طالب لعمل وثیقة إداریة

الوضعیة إزاء الخدمة الوطنیة بموجب شهادة تستظهر تحدید إن كان مستفیدا من التأجیل أو 

.1مؤجل التجنید أو مستثنیا أو معفى

، المتعلقة 1997جانفي 25، المتضمنة تعدیل التعلیمة المؤرخة في 2008ماي 06، المؤرخة في 06التعلیمة رقم -1

.بإثبات الوضعیة إزاء الخدمة الوطنیة بصفة مسبقة للتوظیف وتسلیم الوثائق الإداریة، الصادرة من رئیس الحكومة



  انيالفصل الثّ 

آليات مكافحة جرائم الصّفقات العمومية
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تمثل الصّفقات العمومیة أهمّ مجالات الإنفاق العام، فهي ترتبط ارتباطًا وثیقًا بالواقع 

الإقتصادي للبلاد والتنمیة الوطنیة، واعتبار الصفقات العمومیة ذات صلة بالمال العام  

كونها محل نفقات الإدارات العمومیة فلابد والبحث عن آلیات قانونیة لحمایته من كل أشكال 

.الفساد

إن الأولیة في مواجهة ظاهرة جرائم الفساد في الصفقات العمومیة تكون بالوقایة منها، 

علیها في الباب الثاني من قبل وقوع الجریمة نصّ وقائیة لذلك تدخّل المشرّع الجزائري بآلیات 

، ''العامالتدابیر الوقائیة في الإطار ''بعنوان 2006قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لسنة 

، یتضمن تنظیم 2015سبتمبر لسنة 16المؤرخ في 15-247المرسوم الرئاسي رقم وفي 

لكن رغم أهمیة هذه التدابیر ، )لالمبحث الأوّ (الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

تبقى جرائم الصفقات العمومیة في تزایدٍ مستمر مما تطلب على المشرع التدخّل بآلیات 

.)انيالمبحث الثّ (عیة قمردعیة أو 
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لالمبحث الأوّ 

الصفقات العمومیةجرائم ة من الآلیات الوقائیّ 

باعتبار مجال الصفقات العمومیة یشكل أهم مسار تتحرك فیه الأموال العامة فهو بذلك 

منظومة سن إلى الجزائري بالمشرّع دفع یعد مجالا حیویا للفساد بكل صوره وأشكاله مما 

نص قانونیة مستحدثة لمكافحتها، ووضع مجموعة من التدابیر والآلیات اللازمة للوقایة منها، 

وقانون الصفقات العمومیة )المطلب الأوّل(علیها كل من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

.)المطلب الثاّني(وتفویضات المرفق العام 

لالأوّ  طلبالم

قانون الوقایة من الفسادالصفقات العمومیةمن منظور جرائمة من الوقائیّ جراءات الإ

جملة من خاذ الوقایة خیر من العلاج، عمد المشرّع الجزائري إلى اتّ قاعدة تطبیقا ل

وقائیة كفیلة للحیلولة دون وقوع الجریمة، حیث أولى أهمیة ومكانة خاصة الجراءات الإ

ة من عمومیة من خلال أحكام قانون الوقایللوقایة من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات ال

ومبدأ الشّفافیة )الفرع الأوّل(تتمثل في كل من مبدأ النزاهة 01-06الفساد ومكافحته رقم 

.)الفرع الثاّلث(وواجب التصریح بالممتلكات )الفرع الثاّني(

لالفرع الأوّ 

مبدأ النزاهة

الوظائف كافة وبالأخص العلیا تبدأ الكفاءة من دیمقراطیة وموضوعیة الوصول إلى 

منها، والمشاركة الإیجابیة في القیادة، والتدریب التخصصي للموظفین، بل والتدریب المستمر 

.1من بدأ التعیین حتى نهایة الخدمة

ومهمة اختیار العاملین في الوظیفة الحكومیة تمثل العمود الفقري لقیامها، ومحورا 

رئیسیا تعتمد علیه الدولة في تنفیذ سیاستها التي یقع على كاهل الجهاز الإداري عبء 

كلیة الحقوق، جامعة ،مجلة البحوث القانونیة والإقتصادیةصلاح الدین فوزي محمد، الفساد الإداري وآلیات مكافحته، -1

.35، ص2011المنصورة، القاهرة، 
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تحقیقها، إذ یتوقف نجاح الإدارة العامة على حسن اختیار الموظف وتعیینه في الوظیفة 

.1لاته وقدراتهالعامة التي تلائم مؤه

بید أن سوء اختیار الموظفین في الإدارة العامة وإعطاء الأفضلیة للتعیین في الإدارات 

لأبناء العاملین فیها من أسباب الفساد الإداري، وهو أسلوب یشبه أسلوب التدخل السیاسي أو 

في بعض الحزبي لأنه یشكل مخالفة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وإغفال اعتبارات الكفاءة

الأحیان، مما یؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء، غذ لیس كل أبناء العاملین على مستوى 

.جید من الكفاءة المطلوبة حتى لو كان آباؤهم من أصحاب الكفاءات

وهذا فاختیار الموظف واستخدامه خارج الضوابط التي تؤهله لمسؤولیته وكفاءته 

عنصر المحاباة من أجل قرابة أو مصلحة مشتركة بالمقارنة مع العمل المسند إلیه ودخول 

ونحو ذلك من الأسباب الخفیة سیؤدي إلى أن یصبح الفساد الإداري جزءا من الثقافة 

التنظیمیة ویساعد في نشوء هیكل تنظیمي وأنظمة اتصالات غیر رسمیة تعمل على تدمیر 

.2لعمل الجهاز الإداريالهیكل التنظیمي الرسمي وتساهم في تدمیر الأدوات الأخرى المهمة

وإذا كان شغل المناصب سببا للفساد الوظیفي فإن طول بقاء الموظف في منصبه یعد 

أیضا من باب الفساد حیث یؤدي إلى تكوین مجموعة مصالح شخصیة تشمل الأبناء 

دف الوظیف العمومیة من مصلحة عامة إلى مصالح هوالأقارب ومن ثمة التغییر من 

.شخصیة

1-R. Chapus, Droit administratif général, 15eme édition, Tome 2, Montchrestien,paris, 2001, P47.

محمد حسین مهدي سعید، ظاهرة الفساد الإداري هل أصبحت جزء من ثقافة المجتمع، مكتب ،أحمد هاشم الصقال-2

.9، ص2010المفتش العام، وزارة التجارة، 
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انيالثّ  الفرع

فافیةمبدأ الشّ 

یُحاط عمل الجهاز الإداري بالكثیر من السریة وعدم الوضوح والشّفافیة، الأمر الذي 

الإدارة  إعمالیؤدي إلى اضطراب علاقة الإدارة بالمواطن، وأمام أزمة الشرعیة التي أصابت 

ة، والشفافیة بین العامة كان لابد من البحث عن نماذج إداریة بدیلة تقوم على مفاهیم المشارك

في الإدارة العامة، وإضفاء الدیمقراطیة الانفتاحالإدارة والجمهور، وتكون قادرة على تحقیق 

.1إعمالهاوالشرعیة على 

وتعرف الشّفافیة في مجال الوظیفة العامة التزام الإدارة بإشراك المواطنین في إدارة 

بالبیانات  همالتي تضمن تزویدالشؤون العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابیر 

والمعلومات الصادقة عن كافة نشاطاتها وأعمالها ومشروعاتها وموازنتها ومداولتها وإعلان 

، وتوضیح طرق وإجراءات مساءلة الإدارة عن كل 2الأسباب الواقعیة والقانونیة الدافعة لها

الوصول غیر المكلف تقصیر أو مخالفة في أداء عملها مع إقرار الحق المواطن بالإطلاع و 

.للمعلومات والوثائق الإداریة

  الثالفرع الثّ 

صریح بالممتلكاتالتّ واجب 

ضمانًا لحرمة الممتلكات العامّة وصون نزاهة الأشخاص المكلّفین بإدارتها حرصت 

الكثیر من الدّول على وضع هیئاتٍ للرّقابة والمحاسبة على كیفیة استغلال المال العام، كما 

.47، ص2009لؤي أدیب سلیمان العیسي، الفساد الإداري والبطالة، دار الكندي، الأردن، -1
ة والإصلاح الإداري من السریة وتدني الأداء والفساد إلى الشفافیة سامي محمد الطوخي، الإدارة بالشفافیة الطریق للتنمی-2

.188، ص2006والتسبیب وتطویر الأداء البشري والمؤسسي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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بتوفیر الظّروف المساعدة لعملها قصد الكشف ما قد یلحق به من عملیات الاختلاس قامت 

.1...أو التّحویل إلى الخارج أو غسیل الأموال

)4(ولمّا كانت الوظیفة العامّة أسهل وسیلة للوصول إلى هذه الأموال، ألزمت المادة 

قبل 2من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بعض الموظّفین بواجب التّصریح بممتلكاتهم

تولي مناصبهم أو عند كلّ زیادةٍ معتبرةٍ في ثرواتهم، إضافةً إلى إلزامیة التّصریح عند انتهاء 

من )36(تحت متابعةٍ جزائیّةٍ تتراوح عقوبتها حسب نصّ المادة الانتخابیةة أو العهدة الخدم

إلى  50.000القانون المذكور أعلاه ما بین ستّة أشهر إلى خمس سنوات حبس وبغرامة من 

دینار، مع تشدیدها إلى ما بین عشر سنوات إلى عشرین سنة وبالغرامة نفسها500.000

كان  عني به لم یقم بالتّصریح بالممتلكات أو كان تصریحه كاذبًا قاضیًاإذا كان الشّخص الم

أو موظّفًا یمارس وظیفة علیا في الدّولة، أو ضابطًا عمومیًا، أو عضوًا في الهیئة، أو عون 

.شرطةٍ أو أمانة ضبطٍ 

من )2(من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، والمادة )5(وحسب نصّي المادة 

، یتمّ التّصریح بإجراء جردٍ عامٍ 3الرئاسي المحدد لنموذج التّصریح بالممتلكاتالمرسوم 

للأملاك العقاریة والمنقولة التي یحوزها الموظّف وأولاده القصر سواء موجودة في الجزائر أو 

في الخارج، غیر أنّ عدم شمولیة التّصریح بممتلكات زوج الموظّف وأولاده البالغین قد یُبقي 

ملتقى المداخلة ألقیت ضمن، ''دور القیم الرّوحیة في محاربة الفساد الإقتصادي وتثبیت الحكم الرّاشد''سلیمان ناصر، -1

، الجمعیة الوطنیة للاقتصادیین الجزائریین، المكتبة الوطنیة ودوره في التنمیة المستدیمةاشدالحكم الرّ :بعنوان دوليال

.2، ص2006دیسمبر  10و 09بالحامة، یومي 
یتمّ ذلك من خلال الإفصاح عن كافة ممتلكاتهم واستثماراتهم التي یتمتّعون بها خارج الوظیفة التي یشغلونها، وبالتاّلي -2

فهو إقرار عن ذممهم المالیة بهدف الوقوف عن أيّ كسبٍ غیر مشروعٍ یدخل ثروتهم، ومساءلتهم عن كلّ ما یحصل من 

.في ثروات أزواجهم أو أولادهم القصر دون أن تتناسب مع مواردهم المالیّةزیادةٍ فیها دون وجه حقٍّ، وعن كلّ زیادة

تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیّة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، :لتفصیلٍ أكثر أنظر

.29، ص 2013كلیة الحقوق والعلوم والسیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، 74، یحدّد نموذج التّصریح بالممتلكات، ج ر عدد 2006نوفمبر 22، مؤرّخ في 414-06مرسوم رئاسي رقم -3

.2006نوفمبر 22الصّادرة بتاریخ 
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راء طيّ النسیان بسبب نقل ممتلكاتهم غیر المشروعة لحسابهم الشّخصي، لذلك هذا الإج

)5(اقترح بعض أعضاء البرلمان نفض الغبار عنه وتفعیله بإدخال تعدیل على نصّ المادة 

على نحوٍ تلزم به زوج الموظّف التّصریح بممتلكاته، لكن قُبل هذا الإقتراح بالرّفض من 

حجّة استقلالیّة الذّمة المالیّة للزوجین، وذلك رغم علمهم بأنّ إدخال غالبیّة أعضاء البرلمان ب

جریمة إخفاء الأموال ''التّعدیل على متّن هذه المادة قد یسدّ الثّغرات أمام جریمة أخرى وهي 

بعض التّشریعات المقارنة كالتّشریع السّوري الذي اعتبر زوج التي نضّمتها''غیر المشروعة

الموظّف من الفئات الأقرب له والذي غالباً ما یكون الوسیلة المضمونة لإخفاء أمواله غیر 

2!؟من أین لك هذا، وكذا تفادي ذلك السؤال المحرج 1المشروعة

لكات، إنّما قصد به قائمةً لم یلزم المشرّع جمیع فئات الموظّفین بواجب التّصریح بالممت

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، والتي تضمّ كلّ من )6(محصورة بمقتضى المادة 

رئیس الجمهوریّة، الوزیر الأول، أعضاء البرلمان، أعضاء المجلس الدّستوري، رئیس مجلس 

م التّصریح بممتلكاتهم المحاسبة، السّفراء، القناصلة، محافظ بنك الجزائر، القضاة، الولاة، ویتّ 

أمام الرئیس الأوّل للمحكمة العلیا، وینشر محتواه في الجریدة الرّسمیّة للجمهوریّة الجزائریّة 

.خلال الشّهرین الموالیین لتاریخ تسلُّم مهامهم

، 2015محمد نصر محمد، الحمایة الجنائیة من الفساد، دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربیّة للنّشر والتوزیع، القاهرة، -1

  .55ص
، المتعلّقة بتفعیل مكافحة الفساد على ضرورة 2009دیسمبر 13، المؤرّخة في 03هذا، وقد حثّت التّعلیمة الرّئاسیّة رقم -2

صریح بالممتلكات الذي یسري على جمیع تحیین الإجراء القانوني للتّ ...'':اكتتاب ممتلكات الزّوجة والأولاد، فتنصّ بأنّ 

صریح على جمیع المستویات وأن یشمل ذلك التّ (صریح بالممتلكات على الإطار تّ أعوان الدّولة، ویجب أن یطبق ال

، المتعلّق بالوقایة من 01-06وهو الأمر ذاته الذي سبق تأكیده في مشروع تعدیل القانون رقم .'')وجة والأولادممتلكات الزّ 

الجمیع یُدرك أنّ الأملاك التي یحصّلها رغم أنّ 2010الفساد ومكافحته، لكن لم یُؤخذ بعین الإعتبار عند تتمیمه سنة 

.الموظّف بطرقٍ غیر مشروعةٍ لا ینسبها باسمه بل غالبًا ما تكون باسم زوجته أو أولاده البالغین
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أمّا بالنّسبة لأعضاء المجالس الشّعبیّة المحلیّة المنتخبة فیكون التّصریح بممتلكاتهم أمام 

لوطنیّة لمكافحة الفساد، وینشر عن طریق التّعلیق في لوحة الإعلانات بمقرّ البلدیة الهیئة ا

.1أو الولایة خلال شهر

إلى جانب الفئة التي سبق ذكرها، ثمّة فئة أخرى من الموظّفین ملزمة بواجب التّصریح 

التّشریع بالممتلكات تتمثّل في الذین یشغلون مناصب ووظائف علیا في الدّولة، فهؤلاء أحال 

بشأنهم إلى التّنظیم، وبالضّبط إلى المرسوم الرّئاسي الذي یحدّد لقائمة الوظائف العلیا التّابعة 

، والمرسوم الرّئاسي المحدّد لقائمة الوظائف العلیا في الدّولة ''رئاسة الجمهوریّة''للدّولة بعنوان 

لتّصریح بالنّسبة لهؤلاء أمام السّلطة ، ویتمّ ا2''الإدارة والمؤسّسات والهیئات العمومیّة''بعنوان 

خلال الشّهر الذي یعقب تاریخ تنصیبهم في وظائفهم، وفور كلّ زیادة معتبرة في 3الوصیّة

ذمّتهم المالیّة ولدى انتهاء الخدمة، في حین یتمّ التّصریح بالنّسبة للموظّفین الذین تحدّد 

والتي بلغ میّة أمام السّلطة السلمیّة المباشرة،قائمتهم بقرارٍ من السّلطة المكلّفة بالوظیفة العمو 

عددها حسب القائمة الملحقة بالقرار الصّادر عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة 

.4والإصلاح الإداري  بـأربعین وزارة

.38تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیّة، مرجع سابق، ص -1
، یحدّد 1990جویلیة 25، المؤرّخ في 225-90مرسوم الرئاسي رقم حدّدت هذه القائمة بموجب المادة الأولى من ال-2

، والمادة الأولى 1990جویلیة 28، بتاریخ )31(قائمة الوظائف العلیا التّابعة للدّولة بعنوان رئاسة الجمهوریّة، ج ر عدد 

یا في للدّولة بعنوان الإدارة ، یحدّد قائمة الوظائف العل1990جویلیة 25، المؤرّخ في 227-90من المرسوم الرئاسي رقم 

.1990جویلیة 28، الصّادرة بتاریخ )31(والمؤسّسات والهیئات العمومیّة، ج ر عدد 
، یحدّد كیفیات التّصریح 2006نوفمبر 22، المؤرّخ في 415-06من المرسوم الرئاسي رقم )2(الفقرة الثاّنیة من المادة -3

من القانون المتعلّق بالوقایة من الفساد )6(بالممتلكات بالنّسبة للموظّفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة 

.2006نوفمبر 22تاریخ ، الصّادرة ب)74(ومكافحته، ج ر عدد 
، )25(، یحدّد قائمة الأعوان العمومیین الملزمین بالتّصریح بالممتلكات، ج ر عدد 2007أفریل 02رار مؤرّخ في ق-4

.2017ماي 17، بتاریخ )30(،ج ر عدد 2017جانفي 16، المعدّل والمتمّم بالقرار المؤرّخ في 2007أفریل 18بتاریخ 
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وفور انتهاء الموظّفین المذكورین أعلاه من التّصریح بممتلكاتهم أمام السّلطة الوصیّة أو السّلطة 

سلمیّة المباشرة، تودع هاتین السّلطتین تصریحاتهملدى الهیئة الوطنیّة للوقایة من الفساد ومكافحته في ال

.1آجالٍ معقولةٍ 

انيثّ ال طلبالم

الإجراءات الوقائیّة من منظور قانون الصفقات العمومیة

التي نص علیها قانون من جرائم الصفقات العمومیةإلى جانب الإجراءات الوقائیة 

یة من الفساد ومكافحته ثمة آلیات وإجراءات أخرى نص علیها قانون الصفقات العمومیة االوق

ومبدأ المساواة بین )الفرع الأوّل(أهمها مبدأ المنافسة الحرّة بین المترشحین للصفقة

).الفرع الثاّني(المترشحین للصفقة 

ولالفرع الأ 

یةمبدأ المنافسة الحرّة في إبرام الصّفقات العموم

یعد إعمال المنافسة الحرّة في مجال الصفقات العمومیة من الشروط الأساسیة التي 

یتوقف علیها نجاح الطلبات العمومیة، فالمنافسة بما تثیره من تعدد في العروض وتنوع في 

الخیارات تسمح للإدارات العمومیة باستخدام الأموال العامة استخدامًا عقلانیًا ورشیدًا بما 

، ویضفي على طلباتها قدرًا من الشّفافیة والنّزاهة، 2فائدة ممكنة من وراء إنفاقهایحقق أكبر

وهو كذلك بما تتیحه المؤسسات من فرص للوصول لتلك الطلبات تعد أفضل وسیلة لتحقیق 

.حقوقها المشروعة في ممارسة حریتي التّجارة والمنافسة

، ''مكافحة الفساد والتّصریح بالممتلكات كآلیتین لمكافحة الفساد في الوظائف العامّة في الدّولةهیئة ''، هاملي محمّد-1

، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي مكافحة الفساد وتبییض الأموال:ملتقى وطني بعنوانمداخلة ألقیت ضمن

.65، ص ص2009مارس  11و 10وزو، یومي 
على ضوء قانوني الصفقات العمومیة والوقایة من الفساد أسالیب رقابة الصفقات العمومیة موري سفیان، مدى فعالیة-2

ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة ماجیستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.28، ص2012
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إبرام الصفقات العمومیة عنایة وعلیه، فقد أولى المشرّع لموضوع حمایة المنافسة في

خاصة، وذلك من خلال قانونین أساسیین هما قانون الصفقات العمومیة الذي یهدف إلى 

، وقانون المنافسة الذي 1تحدید الأحكام الخاصة بالتباري والمنافسة لنیل طلبات العروض

یة وتحسین معیشة یرمي إلى تنظیم المنافسة وتحدید قواعد حمایتها لزیادة الفعالیة الإقتصاد

.2المستهلكین

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على الإدارة إحترام )9(المادة وقد فرضت هذا، 

سس ومعاییر موضوعیة بحتة، هذا المبدأ مما یسمح لها إختیار أفضل المتعهدین وفق أ

المعمول یجب أن تؤسس الإجراءات''عن كل الإعتبارات الشخصیة، حیث جاء فیها بعیدة 

بها في مجال الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة والنزاهة والمنافسة الشریفة وعلى 

.معاییر موضوعیة

:أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوصویجب

.علانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة-

.الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء-

.ییر موضوعیة ودقیقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة معا-

.''ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم إحترام قواعد إبرام الصفقات العمومیة-

ولا یمكن تجسید مبدأ المنافسة بین المتعهدین إلا بإجراء أخر لا یقل عنه أهمیة وهو 

من قانون الصفقات )5(لذي نصّت علیه المادة مبدأ الإشهار والإعلان عن الصفقة وا

لضمان نجاعة الطلبات العمومیة والإستعمال الحسن للمال العام، یجب ''العمومیة على أنه 

إجراء یستهدف الحصول '':المرفق العام على ما یليمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات )40(عرفت المادة -1

على عروض من عدّة متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي یقدم أحسن عرض من حیث 

.''المزایا الإقتصادیة إستنادا إلى معاییر إختیار موضوعیة، تعد من قبل إطلاق الإجراء
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة ، ''حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة''محمد الشریف، كتو-2

.73، ص2010، 2، العددوالسیاسیة
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أن تراعى في الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في 

1.''معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءات

الصّفقة إشهار رغبة الإدارة في التعاقد، من خلال إعلام الراغبین في ویقصد بعلانیة 

، وأن من شأن الإعلام عدم اقتصار عقود الإدارة 2التعاقد عن مشروع الصفقة المراد إنجازها

:على طائفة معینة دون أخرى، لذلك لإجراء الإعلان مزایا عدیدة یمكن تلخیصه فیما یلي

في مثل هذه التعاملات التعاقدیة، ومنعًا لأيّ أجواء الریبة أنه یبعد كل أشكال السریّة-

والشّك، ولأن عدم معرفة بعض المتعاملین لرغبة الإدارة في التعاقد من شأنه أن یؤدي إلى 

.ارتفاع تكلفة المشاریع العمومیة إلى مبالغ خیالیة لا تتناسب مع قیمتها الحقیقیة

إن الغرض من الإعلان هو تقدیم صورة واضحة عن موضوع الصفقة للراغبین في تقدم -

.عطاءاتهم، ومنه فهو بمثابة إجراء جوهري یتعین إغفاله بطلان الصفقة

هي جعل المصلحة المتعاقدة تحضى بمجموعة من أهم میزة تظهر من علانیة الصفقة إن  -

قدم مجموعة من المتعهدین بعروض مختلفة، الإقتراحات من عدة جوانب، وذلك من خلال ت

الحالات العمومیة وتفویضات المرفق العاممن قانون الصفقات247-15من المرسوم رقم )61(لقد حددت المادة -1

یكون اللّجوء إلى الإشهار الصّحفي إلزامیًا في الحالات ''علان عن طلب العروض بنصها التي یجب على الإدارة الإ

:التالیة

.طلب العروض المفتوح-

.طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا-

.طلب العروض المحدود-

.المسابقة-

.''التراضي بعد الإستشارة عند الإقتضاء-
:نذكرارة إعلانهاالتي یجب على الإدضمن البیانات اللاّزمة-2

.تسمیة المصلحة المتعاقدة ورقم تعریفها الجبائي-

.شروط التأهیل والانتقاء الأولي-كیفیة طلب العروض-

.تحدید موضوع الصفقة-

.مدة تنفیذها-

.كفالة التعهد-

.تحدید ثمن تكلفة سحب دفتر الشروط-
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مما سیتیح لها الفرصة لاختیار أفضل العروض من النّاحیة الإقتصادیة، وهو ما سیحقق 

.الوقایة من جرائم المال العام

من )2(لقد ركز المشرّع الجزائري على ضرورة إحترام مبدأ العلانیة في المادة 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته الذي  01-06ون المعدل للقان05-10الأمر رقم 

یجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات ''بنصه )9(یعدل المادة 

العمومیة على قواعد الشفافیة والنزاهة والمنافسة الشریفة وعلى معاییر موضوعیة، ویجب أن 

ت المتعلقة بإجراءات إبرام علانیة المعلوما-:س هذه القواعد على وجه الخصوصتكر 

.''...الصفقات العمومیة 

المتضمن الصفقات 247-15من المرسوم الرئاسي رقم ) 65(و) 64(حددت المادتین 

العمومیة قواعد إعلان البیانات التي تتضمنها الوثیقة الخاصة به، فبالنسبة للقواعد العامة 

غة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة على للإعلان فقد اشترط تنظیم الصفقات أن یحرر شكله باللّ 

، وكذا في الصحافة 1الأقل، كما یجب نشره في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي

الوطنیة وذلك في جریدتین یومیتین وطنیتین على الأقل وموزعتین على المستوى الوطني 

ات المحلیة الولایة والبلدیة وتكون باللغة العربیة واللغة الأجنبیة، أما بالنسبة لصفقات الجماع

ذات الطابع الإداري أو المؤسسات الخاضعة للنشاط التجاري حسب (والمؤسسات العمومیة 

من المرسوم ذاته الموضوعة تحت وصایتها والتي یكون مبلغها تبعا )65(مفهوم المادة 

دج أو یقل عنها بالنسبة  لصفقات)100.000.000(لتقدیر إداري على مائة ملیون 

دج أو یقلّ بالنسبة لصفقات الدراسات )50.000.000(الأشغال أو اللوازم وخمسین ملیون 

:أو الخدمات، بأن تكون محل إشهار محلي من خلال

.نشر إعلان طلب العروض في جریدتین یومیتین محلیتین أو جهویتین-

، المتضمن إحداث النشرة الخاصة بالصفقات التي یبرمها 1984ماي  12ؤرخ في ، الم116-84المرسوم رقم -1

.1984ماي 15، الصّادرة بتاریخ )20(المتعامل العمومي، ج ر عدد 
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لتجارة إلصاق إعلان طلب العروض لدى الولایة وكافة بلدیات الولایة، وفي غرف ا-

.والصناعة والحرف والفلاحة للولایة، وأیضا لدى المدیریة التقنیة المعنیة

إلى جانب الإعلان بالطرق التقلیدیة للصفقة العمومیة، وتماشیا مع التطور 

التكنولوجي، وتكریسا لمبدأ علانیة الصفقات الذي یسمح بالحصول على أكبر عدد ممكن 

جزائري في  قانون الصفقات العمومیة الساري المفعول حالیا ، إعتمد المشرع ال1من العروض

''منه على أنه  )204(نظام تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة، حیث تنص المادة 

تضع المصالح المتعاقدة وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدین أو المترشحین 

، وهذا مسایرة للتطورات التشریعیة في مجال ''...للصفقات العمومیة بالطریقة الإلكترونیة

التعاملات الإلكترونیة في إطار الصفقات العمومیة الذي عرفه القانون الفرنسي سنة 

، مما یبعد الشكلیات والإجراءات المعقدة وذات النمط البطيء التي تطغى على 20042

.3أسلوب التقلیدي

وابة إلكترونیة خاصة بالصفقات العمومیة فمن خلال هذه المادة تم استحداث ب

حُدد محتواها وكیفیة تسییرها من طرف الوزیر المكلف بالمالیة، أما تحدید صلاحیاتها وكیفیة 

عملها فقد تم بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة ووزیر التكنولوجیا والإعلام 

.والاتصال

ابة للوزیر المكلف بالمالیة أكبر دلیل على الدور یعتبر إسناد مهمة تسییر هذه البو 

الذي تلعبه في ترشید النفقات العمومیة وحمایة المال العام، فهي تهدف إلى إضفاء الشفافیة 

مداخلة قدمت ضمن أشغال الملتقى الوطني ، ''المعاملات الإلكترونیة في مجال الصفقات العمومیة''مقطف خیرة، -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس، المدیة، یومي ومیة في حمایة المال العامدور الصفقات العم:حول

.6، ص2016ماي  21و 20
2-Fréderic Allaire,L’essentiel du droit des marchés publics, 4eme édition, Gualino éditeur

l’extenso édition, Paris, 2011, P152.
.104، ص2009سردوك هیبة، المناقصة العامة كطریقة للتعاقد الإداري، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، -3
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والنزاهة في إبرام الصفقات العمومیة وتقدیم الخدمات العامة على أساس العدل والمساواة 

راء ألمعلوماتي الذي یتم بشكل ألي بغض النظر والعلانیة، فهذه المبادئ تتجسد كلها في الإج

لصاحبه، فالترشید المالي یجد أساسه في تبسیط الإجراءات الإداریة وتسهیل عملیة الرقابة 

ذلك أنه إذا كان ترشید الإنفاق العمومي یقوم على ثلاث دعائم أساسیة وهي الإدارة .علیها

ة الإلكترونیة یكون المشرع الجزائري قد حقق والمالیة والرقابة القضائیة، فباستحداث البواب

الدعامتین  الأولى والثانیة ، كما قد یكون قد قطع شوطا كبیرا في إطار الترشید في الإنفاق 

المالي، بمعنى الإدارة الإلكترونیة سوف تجنب المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد بعض 

.رام الصفقات العمومیةالتكالیف، والإجراءات المعقدة والمطولة عند إب

ɦȄࡧɎȳɘɦȄʎ ɲȆȝ

ȓʊɭɽ ɮɐɦȄࡧȔ Ȇɜɘɀ ɦȄࡧɬȄȳȉǻࡧʏࡧࡩɰ ݰ؈ ܧ ɰࡧȄם؅ف ȒȄɼȆȸࡧȉ؈ ǷȯࡧȄם ȍɭ

تقوم فكرة المساواة بین المتنافسین على أساس مبدأ حریة المنافسة، وبناء على هذه 

الفكرة وهذا المبدأ یتعین على المصلحة المتعاقدة أن تعامل المتقدمین لطلب العروض على 

قدم المساواة، والنتیجة القانونیة التي تترتب على المساواة هي أن الإدارة لا یجوز لها أن 

قانونیة للتمییز بین المترشحین، كما لا یجوز لها أن تمنح امتیازات أو تضع تخلق وسائل 

عقبات عملیة أمام المتنافسین، سواء كانت وسائل التمییز التي تضعها الإدارة القانونیة 

كإعفاء أحد المتنافسین من دفع التأمین أو من تقدیم وثیقة من الوثائق المطلوبة، أو واقعیة 

متعاقدة على خلق وضع قانوني یضع بعض المتنافسین في وضع أفضل كإقدام المصلحة ال

أو في وضع أسوء من غیرهم، ویحدث هذا عادة بطریقة غیر مباشرة عن طریق عدم اتباع 

وسائل الإعلان عن المناقصة بالأسالیب التي نص علیها القانون، وفي الحالتین سواء أكانت 

.مشروعةوسائل التمییز قانونیة أو واقعیة فهي غیر

إنّ طبیعة التعاقد تفرض على الإدارات في بعض الأحیان مهمة التكییف مع الطابع 

التجاري الذي تتسم به عملیة التعاقد قبیل الإحالة، فمثلما نرى بعض المتعاملین یمتازون 
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بالحنكة أثناء التفاوض نرى الإدارة وقد اكتسب موظفوها التجارب عبر سنوات طویلة حنكة 

فاوض والإحالة أیضا مما یدفعها إلى الخروج عن هذا المبدأ خاصة عندما تكون في فن الت

المناقصة سریة لتحیل إلى من ترید، وهذا غیر جائز وإن كان منسجما مع طبیعة التعامل 

التجاري لأن الإدارة تعمل من أجل المصلحة العامة ولیست مصلحتها الخاصة كطرف في 

في موضوعاتها على الأموال العامة التي تكون العقد، ولأن طلبات العروض تنصبّ 

.بطبیعتها وبمقتضى القانون مخصصة للمنفعة العامة

لذلك لا یجوز للإدارة وهي تتعامل بالأموال العامة في المناقصات أن تقیّد الإنتفاع 

بهذه الأموال بشكل تعسفي أو بناء على تقدیر غیر موضوعي، ویترتب على ذلك أنه لا 

رة أن تخرج عن إجراءات المناقصة فجأة لتحیلها إلى أحد العارضین دون مراعاة یجوز للإدا

الشروط والإجراءات التي تتطلبها المناقصة وإن كان لها الحق في إلغاء المناقصة من حیث 

الواقع، إلا أنها لا تستطیع قبل إلغائها وإعلام العارضین بذلك إجراء عملیة الإحالة على 

.ة حیث تكون الإحالة باطلة في هذه الحالةأحدهم خارج المناقص

یقصد بمبدأ حریّة الوصول إلى الطلبات العمومیة في النّظام القانوني للصفقات 

العمومیة أن یكون الترشح لنیل الصفقة حرًا غیر مقید، ویتوجب على السلطة المتعاقدة خلق 

مترشحین على أساس جوّ من المنافسة بین المتقدمین للصفقة، حیث لا یجوز لها إقصاء 

شروط أو اعتبارات غیر منصوص علیها في قانون الصفقات العمومیة، كما یهدف هذا 

المبدأ أیضا إلى منع إقصاء المترشحین الذین تستوفي فیهم الشروط المفروضة قانونا لأجل 

إجراء استشارة، إضافة إلى أن هذه الشروط لا یمكن أن تخرج عن إطار تلك المحددة في 

  .العقدموضوع 

وتعتبر مبادئ الشفافیة وحریة المنافسة من المبادئ التي تحكم إبرام الصفقات العمومیة 

بشكل عام، حیث تسمح الرقابة الداخلیة بواسطة اللجان بتجسید مثل هذه المبادئ بالتأكد 
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منضبط وانتظام إجراءات الإعلان عن الصفقة، واحترام المصلحة المتعاقدة عنصر الإشهار 

ائد الذي یسمح لجمیع المتعهدین بالعلم بشروط عقد الصفقة وتاریخ ومكان إیداع في الجر 

وفتح الأظرفة، ومنه تتحقق المنافسة المشروعة والعادلة بین العارضین بهدف الحصول على 

أحسن عرض، بالإضافة إلى أن فتح الأظرفة یكون علنیا أمام إحدى هذه اللجان وبحضور 

المصلحة المتعاقدة من رفض أي عارض مسبقا، وبذلك یتحقق المتعهدین، ومنه لن تتمكن 

مبدأ المساواة بین هؤلاء من جهة،  یضمن تكافؤ الفرص وأن تكون المعاییر المعمول بها 

.لقبول أو استبعاد العروض بعد فحص تقییمها هي نفسها بالنسبة لكل العارضین

انيالمبحث الثّ 

عمومیةالآلیات الرّدعیة في جرائم الصفقات ال

لصفقات العمومیة أهمیة بالغة وذلك بوضع آلیات وقائیة للقد أولى المشرّع الجزائري 

المتعلقة بها مما تطلب الفساد جرائم قبل وقوعها، لكنها تبقى عاجزة أمام الكم الهائل لصور 

ل تدخل الجهات القضائیة بأحكام إجرائیة قمعیة من خلاهذه الآلیات  دعمعلیه 

.)انيالمطلب الثّ (لتوقیع عقوبات جزائیة على مرتكبیها ، )لالمطلب الأوّ (الجزائیة

لالمطلب الأوّ 

القضاء الجزائيإلى إحالة مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة 

كیفیة رفع الدعوى إلى المحكمة إلى لم یتطرق قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

الجزائیة، كما لم یشر إلى القواعد الإجرائیة المتبعة أمامها، وبالتالي فهو إحالة ضمنیة إلى 

القواعد العامة التي تحكم الإجراءات أمام المحاكم الجزائیة، بما في ذلك أسالیب إحالة 

، والقیود التي تمنع متابعة )لالفرع الأوّ (مرتكبي الجرائم إلى المحكمة الجزائیة المختصة 

.)انيالفرع الثّ (جرائم مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة 
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لالفرع الأوّ 

فقات العمومیة إلى القضاء الجزائيإحالة مرتكبي جرائم الصّ 

فقات العمومیة الواردة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ذات باعتبار جرائم الصّ 

نها تتمثل في التكلیف عرفع الدعوى العمومیة الناشئة إن إجراءات وصف جنحي، ف

).اثالثً (، وإجراء طلب تحقیق )اثانیً (س بالجنحة ، وإجراء التلبّ )أولاًّ (بالحضور 

العامة ووكیل الجمهوریة إمكانیة إحالة النیابةلكل من ل القانون خوّ :التكلیف بالحضور-لاً أوّ 

إلى المحكمة للفصل فیها وفقا للقانون دون الحاجة إلى إجراء الاتهامالدعوى مباشرة مع أدلة 

من 336تحقیق في القضیة بواسطة إجراء التكلیف بالحضور، وذلك طبقا لأحكام المادة

نح غیر المتلبس بها بحیث تكون محاضر في الجُ ذلك قانون الإجراءات الجزائیة، ویكون 

.1المشتبه فیهدّ الضبطیة القضائیة تحمل دلائل كافیة ومتماسكة ض

ن أو مشاهدة الركن تعني اكتشاف الجریمة في وقت معیّ :س بالجنحةإجراء التلبّ -اثانیً 

المادي للجریمة وقت مباشرته، أو برؤیة ما یكشف عن وقوعها، وینطبق هذا الوصف من 

جریمة الرشوة التي عادة ما یتم بما فیها جرائم الصفقات العمومیة على الناحیة العملیة 

بین الشاكي أو المبلغ أو بالإنفاقر مسبقا دبّ ا، من خلال كمین مُ لقبض على مرتكبها متلبسً ا

صاحب الحاجة الذي طلب منه تقدیم الرشوة من جهة وبین الشرطة القضائیة من جهة 

.أخرى

وتخضع حالة التلبس في جرائم الصفقات العمومیة إلى القواعد العامة الخاصة بالتلبس 

.من قانون الإجراءات الجزائیة) 339(و) 338(، )58(وأحكام المواد 

من قانون الإجراءات الجزائیة قاضي )67(المادة ألزمت:طلب فتح تحقیق قضائي-اثالثً 

على طلب یوجهه وكیل الجمهوریة حتى ولوكان بناءً التحقیق بعدم جواز التحقیق مباشرة إلاّ 

.358، صآلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة،  مرجع سابقتیاب نادیة، -1
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الحفاظ على مبدأ حیاد قضاة الحكم هو بصدد جنایة أو جنحة متلبس بها، والهدف من ذلك 

.وعدم التحقیق بمجرد علمهم الشخصي

بناء على الطلب الإفتتاحي یحقق قاضي التحقیق في الوقائع والأشخاص، كما منحه 

المشرع سلطة اتهام أي شخص بصفته فاعلا مساهما أو شریكا في الوقائع محل التحقیق 

.الإجراءات الجزائیةمن قانون )67(المادة 3فیها حسب الفقرة 

ومن خلال التعدیلات ،اوجرائم الصفقات العمومیة خصوصً ففي جرائم الفساد إجمالاً 

أعطیت لقاضي التحقیق صلاحیات إضافیة لتدعیم دوره في مواجهة الفساد بحیث الجدیدة 

یجوز له أن یعهد إلى ضباط الشرطة القضائیة بناء على ترخیص مكتوب للقیام بعملیات 

18مكرر ) 65(إلى  10مكرر )65(الخاصة المنصوص علیها في المواد من التحري

  .بكالتنصت ونسخ الصور أو المحادثات وكذلك التسرّ 

انيالفرع الثّ 

فقات العمومیةالقیود التي تمنع متابعة مرتكبي جرائم الصّ 

لا تقع إلا من شخص فهي أنها جرائم ذي الصفة، بفقات العمومیة تمتاز جرائم الصّ 

، غیر أن هناك فئة من الموظفین العمومیین یتصفون بحصانة یتصف بصفة الموظف العام

قانون تحول دون متابعتهم جزائیا، وبالتالي لا یجوز للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة 

، أو )أولاً (رغم ثبوت ارتكابهم لجریمة من جرائم الصفقات إلا بعد الحصول على إذن مسبق 

.)اثالثً (أو شرط الحصول على شكوى )اثانیً (بعد القیام بتحقیق مسبق 

من الهیئة التي مسبقربط المتابعة بالحصول على إذنٍ :1الحصول على إذن مسبق-لاً أوّ 

إلیها الفاعل كما في الحصانة البرلمانیة لأعضاء البرلمان من نواب المجلس الشعبي ینتمي

من التعدیل الدستوري ) 132(و) 130(و) 129(طبقا لنص المواد الوطني أو مجلس الأمة، 

.2020لسنة 

.362تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-1
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وبذلك تكون تجریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة مرهونة برفع الحصانة عن 

العمومیة، غیر أنه لا ینسحب على الشركاء في حالة النائب المتهم بارتكاب جرائم الصفقات

.1یة ضدهموجودهم حیث یمكن تحریك الدعوى العموم

قیدا آخر على حریة النیابة العامة في الجزائريوضع المشرع:القیام بتحقیق مسبق-اثانیً 

تحریك الدعوى العمومة بالنسبة لطائفة أخرى من الموظفین العمومیین في حالة ارتكابهم 

جریمة، یتعلق بضرورة إجراء تحقیق مسبق من طرف هیئة قضائیة مؤهلة قانونا لإجراء هذا 

من قانون الإجراءات ) 577(إلى ) 573(تحقیق، وهو ما ورد النص علیه في المواد من ال

.الجزائیة

أو أحد  ةالولا وعلیه فإذا كان أحد أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العلیا أو أحد

الرؤساء أو النواب العامین لدى المجالس القضائیة معرضا لاتهام بارتكاب جنایة أو جنحة 

مارسة مهامه أو بمناسبتها، یتعین على وكیل الجمهوریة أن یحیل الملف عن طریق أثناء م

بدوره إلى الرئیس الأول  رفعهالسلم الإداري إلى النائب العام لدى المحكمة العلیا الذي ی

.للمحكمة العلیا

یتضح أن حریة ممثل النیابة العامة الذي یحاط علما بارتكاب جنایة أو جنحة لیست 

مقیدة بوجوب إحالة الملف  هي مطلقة تسمح له بتحریك الدعوى العمومیة، بلحریة 

.2المتضمن وقائع الجریمة إلى النائب العام بالمحكمة العلیا

من )119(المادة وهي الحالة التي تضمنها نصّ :شروط الحصول على شكوى-اثالثً 

یة الاقتصادیة التي تملك ، بحیث أن الجرائم الضارة بالمؤسسات العموم09-01القانون رقم 

لا تتحرك الدعوى العمومیة بشأنها إلا بناء الدولة كل رأس مالها أو ذات الرأس مال المختلط

على شكوى من أجهزة الشركة المعنیة المنصوص علیها في القانون التجاري أو في القانون 

ریمة الإختلاس المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة، ویتعلق الأمر ببعض الجرائم كج

.310بوصوار عبد النبي، مرجع سابق، ص-1
.364تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-2
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وجریمة الإمتیازات غیر المبررة والرشوة في مجال الصفقات العمومیة، وهي الجرائم التي 

من القانون ) 27(و) 26(قبل إلغائها وتعویضها بالمواد 1مكرر)128(نصت علیها المادة 

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته06-01

الدعوى العمومیة یتوقف على تقدیم شكوى كما أن صلاحیة النیابة العامة في تحریك 

والتي تدخل ضمن إختصاص القضاء الجزائري حسب ما في حالة الجرائم الواقعة في الخارج

.من قانون العقوبات3/2ورد في المادة 

وتنطبق هذه الوضعیة على جریمة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي 

في صورتها السلبیة 01-06من القانون 28المادة ه ت علیالمنظمات الدولیة طبقا لما نصّ 

والإیجابیة، فإذا كانت الجریمة المرتكبة جنحة من جنح قانون الفساد أو الصفقات العمومیة، 

العقوبات الجزائري قانون 583/3فإن رفع الدعوى العمومیة طبقا لما نصت علیه المادة 

ي صادر عن سلطات البلد الذي وجود شكوى من الشخص المضرور أو بلاغ رسمبمرهون 

.1ارتكبت فیه هذه الجنحة وإلا كانت إجراءات المتابعة باطلة

انيالمطلب الثّ 

فقات العمومیةجرائم الصّ في رة العقوبات المقرّ 

في مجال الصفقات المرتكبة الجرائملكل جزائیة المشرع الجزائري عقوباتأقرّ 

ردعیة تهدف إلى تفعیل الأداء وحمایة هذه تتضمن جزاءات من خلال قوانین ، مومیةالع

التي المتابعة الجزائیةد، ومعاقبة مرتكبیها عن طریق الصفقات من أي شكل من أشكال الفسا

ویتم تطبیق العقوبات المقررة لها، والتي ، خاصةتحقیقیةلها، والتي تتمیز بإجراءات تخضع

وأخرى تكمیلیة، بالإضافة إلى تحدید )لالفرع الأوّ (حددها المشرع بین العقوبات الأصلیة 

أحكام تشدید العقوبة وتخفیفها وكذا الإعفاء منها وهي تدابیر ردعیة حددها قانون الوقایة من 

.)انيالثّ  الفرع(الفساد ومكافحته 

.365تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-1
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لالفرع الأوّ 

فقات العمومیةجرائم الصّ في رة العقوبات الأصلیة المقرّ 

المشرع الجزائري لكل جریمة من جرائم الصّفقات العمومیة عقوبات جزائیة أصلیة  أفرد  

،)ثانیًا(والرشوة )أوّلاً (نص علیها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بما فیها جریمة المحاباة 

.)رابعًا(، تلاقي الهدایا )ثالثاً(استغلال النفوذ 

المحاباةرة لجریمة العقوبة الأصلیة المقرّ -لاً أوّ 

.تختلف جسامة هذه العقوبة حسب طبیعة الشخص الطبیعي أو المعنوي

من قانون رقم )26(علیها المشرع في المادة نصّ :العقوبة المقررة لشخص طبیعي-1

یعاقب بالحبس من سنتین ''حیث جاء فیها المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 06-01

.دج 1000000دج إلى  2000000 سنوات وبغرامة 10إلى 

كل موظف عمومي یقوم بإبرام عقد أو یؤشر أو یراجع عقد أو إتفاقیة أو صفقة أو 

ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل بغرض إعطاء إمتیازات 

.''غیر مبررة للغیر

إلى  10لتصبح من ور أعلاه المذكقانون المن )48(وتشتد العقوبة طبقا لنص المادة 

أحد الأشخاص المذكورین في المادة، كما یستفید من من سنة إذا ارتكب الجریمة 20

الأعذار المعفیة من العقوبة كل من قام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات 

بقا القضائیة أو الإداریة أو الجهات المعنیة عن الجریمة وساعد على معرفة مرتكبیها ط

.ذاتهقانونالمن  01فقرة  )49(للمادة 
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من قانون مكافحة الفساد )53(أحالت المادة :العقوبة المقررة للشخص المعنوي-2

بخصوص مسؤولیة الشخص المعنوي عن ارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیها على 

.1أحكام قانون العقوبات

مكرر تقنین العقوبات نجد أنه یطبق على الشخص المعنوي )18(ت المادة حیث نصّ 

، الحد )5(إلى خمس مرات )1(في مواد الجنایات الغرامة التي تساوي من مرة واحدة 

الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة وبتطبیق 

یة، العقوبات المقررة للشخص نص من المادة على جریمة المحاباة في الصفقات العموم

5000000دج والحد الأقصى للغرامة هو 1000000المعنوي هي غرامة مالیة تساوي 

.2دج

:العقوبة الأصلیة المقررة لجریمة الرشوة-اثانیً 

.تختلف جسامة هذه العقوبة حسب طبیعة الشخص الطبیعي أو المعنوي

:العقوبة الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي-1

من قانون مكافحة الفساد على جریمة الرشوة في مجال الصفقات )27(تعاقب المادة 

.3دج2000000دج إلى 1000000سنة وغرامة 20سنوات إلى10العمومیة بالحبس من 

الملاحظ أن المشرع شدد العقاب على جریمة الرشوة الصفقات العمومیة مقارنة ومن

.المترتبة عنهابغیرها من الجرائم نظرا للآثار الخطیرة 

ثوابي حسینة، مكافحة جرائم الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص -1

.75، ص2020قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.10روبیعة فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص-2
دیدوش نصیرة، تزكرات رزیقة، الرقابة الجزائیة على ضمانات مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل -3

مولود شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون الجنائي والعلوم الإجرامیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.32، ص 2017معمري، تیزي وزو، 
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إمكان إسناد التهمة إلى الشخص المعنوي یجب على ب:العقوبة المقررة للشخص المعنوي-2

ص طبیعي معین بذاته، وأن النیابة العامة أن تثبت أن الجریمة قد ارتكبت من طرف شخ

هذا الشخص له علاقة بالشخص المعنوي، وأن الظروف والمنافسات التي ارتكبت في ظلها 

.1الجریمة تسمح بإسنادها إلى شخص معنوي

من )118(أحكام المادة إلى الفساد الوقایة من من قانون )53(أحالت المادة فقد   

على أن تكون عقوبة الشخص المعنوي بهذه الجریمة غرامه قانون العقوبات التي تنصّ 

تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للعقوبة المقررة للشخص الطبیعي وبالتالي 

  .دج 10000000دج إلى  2000000تكون من 

  فوذالنّ استغلاللعقوبة الأصلیة المقررة لجریمة ا-اثالثً 

.طبیعة الشخص الطبیعي أو المعنويتختلف جسامة هذه العقوبة حسب

النفوذ الأعوان استغلالجریمة مرتكبي یعتبر:العقوبة الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي-1

للحصول على إمتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة جنحة منصوص العمومیین 

128حلت محل المادة والتي من الوقایة من الفساد 26الثانیة من المادة علیها في الفقرة 

كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو یقصد بها الملغاة من قانون العقوبات، و 2مكرر الفقرة 

ل شخص طبیعي أو معنوي یقوم لو بصفة كمقاول من القطاع الخاص، أو بصفة عامة 

عرضیة بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو الهیئات 

ذات الطابع الصناعي والتجاري ویستفید من سلطة أو تأثیر أعوان الهیئات المذكورة العمومیة 

، حیثمن أجل التعبیر لصالحها في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم أو التموین

دج إلى  200000000وبغرامة ،سنواتعشر بالحبس من سنتین إلى علیهایعاقب

.لطبیعيدج بالنسبة للشخص ا1000000000

.123زوزو زولیخة، مرجع سابق، ص-1
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یطبق على الشخص المعنوي في هذه :العقوبة الأصلیة المقررة للشخص المعنوي-2

الجریمة نفس الأحكام المطبقة على الشخص المعنوي في جریمة المحاباة، فقد أحالت المادة 

الفساد مسؤولیة الشخص المعنوي في ارتكاب جریمة من الجرائم الوقایة من من قانون )53(

تطبق ''والتي تنص على أنه 1مكرر 18ى قانون العقوبات حسب المادة المنصوص فیه عل

مرات  05إلى  01على الشخص المعنوي في مواد الجنایات والجنح غرامة تساوي من 

الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي وبذلك تصبح العقوبة المالیة في هذه 

ه تطبق على الشخص المعنوي ، علما أن''دج 5000000دج إلى  100000الجنحة من 

نفس العقوبة التكمیلیة المطبقة على الشخص المعنوي في جنحة المحاباة والتي سبق وأن 

.أشرنا إلیها

العقوبة الأصلیة المقررة لجریمة تلقي الهدایا-ارابعً 

.تختلف جسامة هذه العقوبة حسب طبیعة الشخص الطبیعي أو المعنوي

01-06من قانون رقم )38(المادة تنصّ :للشخص الطبیعيالعقوبة الأصلیة المقررة -1

وبغرامة من )02(أشهر إلى سنتین )06(یعاقب بالحبس من ستة ''على ما یلي 

دج، كل موظف عمومي یقبل من شخص هدیة أو مزیة غیر  200000دج إلى  50000

مستحقة من شأنها أن تؤثر في سیر إجراء أو معاملة لها صلة بمهامه، یعاقب الشخص 

.''المذكورة في الفقرة السابقةذاتها العقوبة بمقدم الهدیة 

الموظف ومقدم الهدیة السابقة یتبین أن العقوبة تمسّ من خلال استقراء نص المادة

وهي عقوبات مخففة لا 1وعقوبة الحبس والغرامة عقوبتان أصلیتان على الشخص الطبیعي

.2توف بالغرض بمعنى لیست رادعة وفعالة

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق 06-01بوكولوي محمد، لعور المختار، جریمة تلقي الهدایا دراسة في قانون -1

.47، ص2020ة، الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلف
)37(إذا ما قارناها مع الجرائم المشابهة لها من جرائم الفساد الإداري، كجریمة الإثراء غیر المشروع المنظمة بالمادة -2

أو حتى 01-06من قانون )33(أو كالعقوبة المقررة لجنحة سواء استغلال الوظیفة المنظمة بالمادة 01-06من القانون 
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على  01-06من القانون )53(تنص المادة :العقوبة الأصلیة المقررة للشخص المعنوي-2

أن الشخص الاعتباري یكون مسؤولا جزائیا على الجرائم التي تضمنها هذا القانون، وتنص 

من قانون العقوبات على أن العقوبات المطبقة على الشخص 01مكرر الفقرة )18(المادة 

.المعنوي هي عقوبات أصلیة وحیدة

صلیة بالنسبة للشخص المعنوي هي وفیما یخص جریمة تقي الهدایا، فإن العقوبة الأ

خمسة مرات الحد الأقصى من قسمة الغرامة المقررة )5(الغرامة والتي تساوي من مرة إلى 

للشخص الطبیعي، وهي عقوبة أصلیة وحیدة حیث لا یتصور في حق الشخص المعنوي 

.1عقوبة الحبس

:العقوبة الأصلیة المقررة لجریمة اختلاس الموظف العام-اخامسً 

على إرتكاب جریمة الإختلاس بین ز المشرع الجزائري فیما یفرضه من عقوبات میّ 

:الشخص الطبیعي والشخص المعنوي

إن أهم ما یمیز قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، هو تخلیة عن العقوبات الجنائیة 

فساد واتباعه للعقوبات الجنحیة، حیث طبق المشرع هذه القاعدة على كافة صور جرائم ال

التي تتطلب إقامة الدلیل القاطع تبعا لمقتضیات مبدأ المحاكمة العادلة، وعلى جمیع الجناة 

بصرف النظر من رتبهم الوظیفیة، والمبالغ المختلسة، وعلیه یعاقب القانون على اختلاس 

یعاقب ''من قانون مكافحة الفساد التي تنص على )29(الأموال العمومیة من خلال المادة 

، 01-06من القانون )25(ورها، والمنظمة بالمادة صوة الأكثر تشابها معها، والتي تعتبر صورة من مقارنتها بجریمة الرش

)10(إلى عشر سنوات )02(هي الحبس سنتین )الراشي والمرتشي(حیث نجد أن عقوبة الرشوة الشخص الطبیعي 

الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد المال حاجة عبد العالي، :راجع في ذلك.دج 1000000دج إلى  200000والغرامة من 

321مرجع سابق، صوالإداري، 
.400ن،  ص.س.عبد القادر القهوجي، القانون الجنائي، القسم الخاص، كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة، د-1
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دج إلى  200000وبغرامة من )10(إلى عشر سنوات )2(س من سنتین بالحب

.1''...دج  1000000

تشدد العقوبة الحبس لتصبح من عشر سنوات إلى عشرین سنة إذا كان الجاني من 

القاضي، :من قانون مكافحة الفساد وهم)48(إحدى الفئات المنصوص علیها في المادة 

الدولة، الضابط العمومي، إذا كان الجاني عضو في الموظف الذي یمارس وظیفة علیا في

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، ضابط أو عون شرطة قضائیة، من یمارس 

بعض صلاحیات الشرطة القضائیة، موظف أمانة الضبط، على النحو الذي سبق بیانه في 

.2جریمة الرشوة

انيالفرع الثّ 

فقات العمومیةجرائم الصّ في رة العقوبات التكمیلیة المقرّ 

سمیت بعقوبات تكمیلیة لأنها عقوبات التي لا یجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة 

صراحة، وهي إجباریة أو اختیاریة، تطبق علیها القانوننصالتيأصلیة فیما عدا الحالات 

.)ثانیًا(والمعنوي )لاً أوّ (على الشخص الطبیعي 

:للشخص الطبیعيالعقوبات التكمیلیة -لاأوّ 

عقوبة تكمیلیة ترتب على الشخص )12(من قانون العقوبات )9(ذكرت المادة 

:الطبیعي ونذكر على سبیل المثال

مكرر من نفس القانون على حرمان المحكوم علیه من 09نصت المادة :الحجز القانوني-1

.3ممارسة حقوقه المالیة أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة

تر في الحقوق، كلیة عبد االله بوسامة، جزیمة اختلاس الأموال العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماس-1

.40، ص2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم بواقي، 
.121هنان ملیكة، مرجع سابق، ص-2
.76ثوابي حسینة، مرجع سابق، ص-3
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1مكرر 09طبقا لنص المادة :من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیةالحرمان-2

من قانون العقوبات الجزائري یتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة 

:فیما یلي

.العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة-

.الحرمان من حق الإنتخاب والترشح ومن حمل أي وسام-

عدم الأهلیة لتولي مهام مساعد محلف أو خبیر، أو الإدلاء بالشهادة على عقد أو أمام -

.الاستدلالالقضاء إلا على سبیل 

الأسلحة، أو في التدریس، أو في إدارة مدرسة أو الخدمة في الحرمان من حق حمل-

.مؤسسة للتعلیم بصفة أستاذ أو مدرس أو ناظر

.سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها-

قد ینحصر في حق واحد أو كما وقد یشمل الحرمان كافة الحقوق المذكورة أعلاه، 

.العقوبة المحكوم بهاأكثر، وقد یكون عقوبة إلزامیة أو إختیاریة حسب طبیعة

من قانون العقوبات على إلزام المحكوم علیه بأن 11نصت علیه المادة :تحدید الإقامة-3

.1سنوات05یقیم في نطاق إقلیمي یعینه الحكم لمدة لا تتجاوز خمس 

جریمة من هو حرمان من یصدر به حكم نتیجة إرتكابه:الإقصاء من الصفقات العمومیة-4

جرائم الصفقات العمومیة من دخول المناقصات التي تعلن عنها الإدارة وذلك على سبیل 

الجزاء، وتوقع على صاحب العطاء، وذلك لأخطاء ارتكبها الشخص الطبیعي المعنوي في 

تعاقدات سابقة مع الإدارة كما لو أخل بالتزاماته التعاقدیة أو استخدام الغش والرشوة في 

.2معهاتعاملاته

.76توابي حسینة، مرجع سابق، ص-1
.75زوزو زولیخة، مرجع سابق، ص-2
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عنها منع المحكوم علیه من المشاركة ورتب تكمیلیة الوقد أخذ المشرع بهذه العقوبة 

إما نهائیا أو لمدة لا تزید عن خمسة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في أي صفة عمومیة،

.1سنوات في حالة الإدانة)5(

یجوز :مع المنع من إصدار رخصة جدیدةتعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو الغائها-5

استصدار لجهة قضائیة الحكم بتعلیق أو سحب رخصة الیاقة أو إلغائها مع المنع من 

رخصة جدیدة دون أن تزید مدة تعلیق أو السحب عن خمس سنوات من تاریخ صدور حكم 

.بالإدانة، كما یبلغ الحكم إلى السلطة الإداریة المخصصة

یترتب على عقوبة الحظر من :بطاقات الدفعاستعمالالحظر من إصدار الشیكات أو -6

إصدار شیكات أو إستعمال بطاقات الدفع إلزام المحكوم علیة بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي 

بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفیة المصدرة لها، غیر أنه لا یطبق هذا 

لتي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب لدى المسحوب علیه أو الخطر على الشیكات ا

.سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة)5(تلك المضمنة، ولا تتجاوز مدة الحظر خمسة 

دج  100000 منوبغرامة،سنوات)5(إلى خمسة )1(من سنة  سویعاقب بالحب

الدفع رغم منعه من دج، كل من أصدر شیكا أو أكثر أو استعمل بطاقة 500000إلى 

.2ذلك

في حالة الإدانة بجریمة من الجرائم الماسة بالصفقات العمومیة :سحب جواز السفر-7

عموما، فإنه یجوز للجهة القضائیة المصدرة لحكم الإدانة أن تحكم بسحب جواز السفر لمدة 

یؤمر بالنفاذ خمس سنوات من تاریخ النطق بالحكم بالإدانة، كما یجوز أن )05(لا تزید عن 

.المعجل بالنسبة لهذا الإجراء، ویبلغ المحكم إلى وزارة الداخلیة

وقد كفل المشرع اجترام عقوبات تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغائها وسحب 

ثلاث سنوات وبغرامة )3(أشهر إلى )3(جواز السغر، حیث یعاقب بالحبس من ثلاث 

.15بومدین كعیبیش، مرجع سابق، ص-1
.76زوزو زولیخة، مرجع سابق ص-2
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أو إخفاء أو تمزیق المعلقات الموضوعیة، دج كل من قام بإتلاف 200000 إلى 25000

.1ویأمر الحكم من جدید تنفیذ التعلیق على نفقة الفاعل

یعتبر نشر الحكم أو القرار وتعلیقه بحد ذاته من :أو تعلیق حكم أو قرار الإدانةشرن-8

العقوبات التكمیلیة التي تتضمن معنى التشهیر بالمحكوم علیه، لأنها تذیع عقوبته فتؤثر 

بذلك على سمعته وهذا ما یمیزها عن العقوبة الإداریة، فكل حكم ینطوي على عقوبته یلصق 

، ویعاقب 2لمدة شهر على باب قاعة المحكمة بشرط ألا یتجاوز مدة التعلیق شهرا واحدا

كل من  200000إلى  20000وبغرامة )02(أشهر إلى سنتین )03(بالحبس من ثلاث 

یق المعلقات الموضوعیة، ویأمر الحكم من جدید تنفیذ التعلیق قام بإتلاف أو إخفاء أو تمز 

.3على نفقة الفاعل

هي منح المحكوم علیه منان یمارس في مؤسسة مغلقة :ة مرتكبي الجریمةإغلاق مؤسس-9

قانون العقوبات فیحكم بهذه العقوبة أما 16/1النشاط الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته المادة 

سنوات في حالة الإدانة لارتكاب إحدى جنح الفساد 05لا تزید عن بصفة نهائیة أو لمدة

قانون من  3و2مكرر 16بالنسبة لهذا الإجراء المادة ویجوز أن یِمر بالنفاذ المعجل 

.4العقوبات

هو الخطر المحكوم علیه أن یوجد في بعض الأماكن ولا یجوز أن :المنع من الإقامة-10

مواد الجنح كما هو الحال في الجرائم المتعلقة بالصفقات خمس سنوات، في )05(تفوق مدة 

.5العمومیة، ویطبق المنع من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه

.16بومدین كعیبیش، مرجع سابق ص-1
، المعدل والمتمم 1966یونیو 08المتضمن قانون العقوبات المؤرخ في 156-66من الأمر رقم )18(المادة :راجع-2

.2006دیسمبر 08المؤرخ في 23-06من القانون رقم 185بموجب المادة 
.، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم156-66، من الأمر 18/02المادة :راجع-3
.136إلیاس فكرون، مرجع سابق، ص-4
.، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،المعدل والمتمم بموجب156-66من الأمر رقم 12/02المادة :راجع-5



آليات مكافحة جرائم الصّفقـات العمومية:الفصل الثّـاني

78

یعاقب الشخص الممنوع من الإقامة بحالة لارتكاب جنحة أو جنایة عندما ینص القانون 

سنوات على الأكثر على كل أجنبي مدان 10بالمنع على التراب الوطني إما نهائیا أو لمدة 

.لارتكابه جنایة أو جنحة

:التكمیلیة للشخص المعنويالعقوبات-اثانیً 

مسؤولیة الشخص المعنوي على الفساد الوقایة من من قانون )53(نصت المادة

مكرر قانون العقوبات الجزائري 18المادة نصت علیها عقوبات تكمیلیة حیث یمكن متابعته ب

والمنع من مزاولة ،والإقصاء من الصفقات العمومیة،كغلق المؤسسة أو فرع من فروعها

ومصادرة الشيء الذي استعمل بارتكاب ،النشاط مباشرة أو غیر مباشرة نهائي أو بمدة

والوضع تحت الحراسة القضائیة ما ،كذلك نشر وتعلیق حكم الإدانة،الجریمة أو نتج عنها

لمعنوي والوضع تحت الحراسة والتجمید والحجز ومصادرة عدا عقوبة حل الشخص ا

.1العائدات والأموال غیر المشروعة

هي من العقوبات الخطیرة حیث تمس بالوجود القانوني للشخص :خص المعنويالشّ حلّ -أ

حل وزواله وانقضاء الإجراءات التي یتم بهالقانون فتؤدي إلى إعدامه لكن لم یحدد المعنوي 

.شخصیته

الحراسة على النشاط الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته، تنصبّ :الوضع تحت الحراسة-ب

بالوضع تحت الحراسة القضائیة أن تحدد وتعیین صدرت الحكم ویجب على المحكمة التي 

.2الوكیل القضائي الذي یقوم بهذه الحراسة ویقدم تقریره لقاضي تنفیذ العقوبات

.138إلیاس فكرون، مرجع سابق، ص-1
.81زوزو زولیخة، مرجع سابق، ص-2
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المترتبة على هذا الحكم من جهة شخص طبیعي یعاقب علیه كل خرق للإلتزاماتو   

دج  500000دج إلى  100000وغرامة من ،خمس سنوات 05إلى  01بالحبس من 

أیضا التصریح بقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جرائم الفساد ویكون عقابه 

لمقارنة مع الغرامة بهذه الحالة بغرامة تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى با

.1المقررة للشخص الطبیعي

ض فر على أنه قانون الوقایة من الفساد من 02حیث عرفته المادة :الحجز والتجمید-ج

حظر مؤقت على تحویل الممتلكات أو استبدالها أو التصرف فیها أو نقلها أو تولي عهدة 

كمة أو سلطة مختصة الممتلكات أو السیطرة علیها مؤقتا بناء على أمر صادر من مح

.أخرى

إتخاذ بعض الإجراءات حیث یتم الصفقات العمومیة جرائم في مجال ویمكن تنفیذها 

.التحفظیة بخصوص الأموال المتحصلة علیها كخطوة أولى قبل المصادرة بشكل نهائي 

الفقرة الثانیة من المادة تم النص علیها بموجب :مصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة-د

في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص ومكافحته وذلك الفساد الوقایة من قانونمن )51(

تأمر الجهة القضائیة بمصادرة العائدات والأموال غیر ، حیثعلیها في هذا القانون

.لعقوبة الأصلیةإلى ا بالإضافةالمشروعة 

المتحصل علیها مباشرة أو حلها الممتلكات بهذه الحالة یكون مإلزاميفهو إجراء

من قانون 02غیر مباشرة من ارتكاب جرائم الفساد تتمثل هذه الممتلكات حسب المادة 

مستندات عقارات أو بكل أنواعها مادیة أو منقولة أو  اتالموجودفي الفساد الوقایة من 

.2قانونیة قد تثبت ملكیة تلك الموجودات

.345حاحا عبد العالي، مرجع سابق، ص-1
عن عدم فعالیة عقوبة المصادرة في استرداد عائدات جرائم ''مخلوفي ملیكة، :للتفصیل أكثر حول هذه العقوبة راجع-2

  .501-481ص ، ص2021، 16، المجلد 2، العدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ''الفساد
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جرائم الفساد في الصفقات العمومیة تعد أكثر الجرائم أنّ نستنتج بمن خلال الموضوع 

الوطني وتنهك قدرات الدولة باعتبارها تشكل اعتداء خطیرا بالاقتصادخطورة كونها تمس 

على الأموال العامة مما یعیق تنفیذ مشاریع الوطنیة، حیث یبقى تنفیذها على أرض الواقع 

.مجرد حبرا على الورق

كلها اعتبارات جعلت المشرع الجزائري ینظم ویصادق على الإتفاقیة الدولیة لمكافحة 

المتضمن قانون الوقایة من الفساد 01-06ا صدر قانون رقم الفساد والتي على إثره

ومكافحته مسایرا بذلك السیاسة الجدیدة في مجال مكافحة جرائم الفساد على غرار جرائم 

الصفقات العمومیة حیث حددها المشرع على سبیل الحصر في القانون ذاته لاغیا بذلك تلك 

ریمة الرشوة ومنح الإمتیازات غیر المبررة المنصوص علیها في قانون العقوبات بما فیها ج

.وقبول الهدایا واستغلال النفوذ

فقد أخضع ف العام هو المشرف على إبرام الصفقات العمومیة وباعتبار الموظّ 

03-06المشرع الجزائري عملیة توظیفه إلى شروط محكمة نص علیها كل من الأمر رقم 

المتعلق بالوقایة 01-06مومیة والقانون رقم المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة الع

من الفساد ومكافحته بالإضافة إلى بعض الشروط المنصوص علیها في القوانین الخاصة 

ببعض الأسلاك والقطاعات الوظیفیة بما ذلك شرط الشفافیة والنزاهة والمؤهلات العلمیة 

.والبدنیة

لكن، رغم حرص المشرع الجزائري على تجریم أعمال الفساد في الصفقات العمومیة 

تبقى كثیرة الوقوع من طرف الموظفین المشرفین على إبرامهما فكثیرا ما یرتكبون جرائم 

المحاباة وقبول الهدایا والرشوة مقابل منحهم الصفقة العمومیة لمن لا تتوفر فیه أدنى 

.یر المال العام وفشل المشاریع المتعلقة بهاتبذشروطها مما یؤدي إلى 

وعلى هذا الأساس، ورغبة من المشرع الجزائري في مكافحة هذه الجرائم وحمایة 

الأموال العامة من جمیع أشكال الفساد تبنى مجموعة من التدابیر الوقائیة بما فیها مبدأ 
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حة حیث أخضع مرتكبي جرائم الشفافیة والعلانیة في إبرام الصفقات العمومیة  وآلیات المكاف

.الفساد للعقوبات الجزائیة الأصلیة والتكمیلیة

رغم هذه التدابیر والآلیات الردعیة المنصوص علیها قانونا تبقى محدودة لكن، 

الفاعلیة فمعدل جرائم الفساد في الصفقات العمومیة في ارتفاع مستمر، والسبب في ذلك 

رام الصفقات العمومیة، تدنى مستوى أجور الموظفین انعدام الرقابة الصارمة على عملیة إب

مما یجعلهم یبحثون عن مدا خیل أخرى ولو كانت بطرق غیر مشروعة، بالإضافة إلى 

سیاسة التجنیح التي اعتمدها المشرع الجزائري في جرائم الصفقات العمومیة بمعنى  أنه رغم 

.یاسة العقاب فیها غیر فعّالتعتبر جنحة ولیست جنایة مما یجعل سخطورة هذه الجرائم 

ل إلیها یمكن اقتراح بعض التوصیات التي تخدم الموضوع من خلال النتائج المتوصّ 

  :وهي

ضرورة تحدید بعض المصطلحات الغامضة الواردة في متن المرسوم الرئاسي رقم -

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام حتى لا 15-247

.أویل ومصدرا لارتكاب جرائم المحاباة والرشوةتصبح بابا للت

ضرورة اعتماد معاییر موضوعیة في اختیار الموظفین العمومیین والتأكد من وضع -

.الرجل المناسب في المكان المناسب

وضع تدابیر وضوابط قانونیة صارمة  لوقایة الموظفین العمومیین من الوقوع في بؤر -

إصلاح الأجور الذي یعد إحدى أهم الآلیات الفساد، وذلك من خلال تبني نظام 

.الفعالة للوقایة من جرائم الفساد بشتى أنواعها

في الوظائف العمومیة ضرورة تبني قانون خاص یتعلق بشرطي الكفاءة والنزاهة -

.المتعلقة بالصفقات العمومیة

تطویر أنظمة الرقابة والتحري والكشف عن جرائم الصفقات العمومیة، والعمل على-

.تبني الأنظمة الإلكترونیة في هذا المجال
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منح الهیئة الوطنیة العلیا للشفافیة التي عوضت الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد -

.الاستقلالیة عن السلطة التنفیذیة من أجل تأدیة مهامها على أكمل وجه

ضرورة وضع قانون خاص یلزم موظفي الصفقات العمومیة بالتصریح بممتلكاتهم -

.وذلك بهدف حمایة المال العام من النهب والسرقة

وأخیرا ضرورة تعدیل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على نحو تشدید من العقوبات 

.الجزائیة على الجرائم التي ترتكب في مجال الصفقات العمومیة



  مةخاتّ 
قائمة المراجع



    مراجعقـائمة ال

86

:باللغة العربیةالمراجع 

:الكتب-لاً أوّ 

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة، -1

.2004الجزائر، 

، الجزء الأول، دار 17أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة -2

.2014هومة، الجزائر، 

الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات إیهاب عبد المطلب، جریمة الرشوة، -3

.2016القانونیة، القاهرة، 

عبد القادر القهوجي، القانون الجنائي، القسم الخاص، كلیة الحقوق جامعة -4

.ن.س.الإسكندریة، د

محیو أحمد،  ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، المنازعات الإداریة، الطّبعة السّادسة، -5

.2005الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

.2009لؤي أدیب سلیمان العیسي، الفساد الإداري والبطالة، دار الكندي، الأردن، -6

نبیل صقر، الوسیط في الجرائم المخلة بالثقة العامة، الفساد، التزویر، الحریق، دار -7

.2015الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، 

قانونیة تحلیلیة مقارنة في عصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد الإداري، دراسة-8

ضوء الإتفاقیات الدولیة والتشریعات الجنائیة وقوانین مكافحة الفساد في الدول العربیة 

.2011والأجنبیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

.1998عوابدي عمار، مبدأ تدرّج فكرة السّلطة الرئاسیّة، دار هومة، الجزائر، -9

10-

قانونیة لجرائم الفساد في إطار الصفقات العمومیة، الآلیات فوزیة قدادرة، دراسة -11

القانونیة لمكافحتها في التشریع الجزائري، دار جامعة حمد بن خلیفة للنشر، الجزائر، 

2021.



    مراجعقـائمة ال

87

محمد نصر محمد، الحمایة الجنائیة من الفساد، دراسة مقارنة، مركز الدراسات -12

.2015العربیّة للنّشر والتوزیع، القاهرة، 

دوك هیبة، المناقصة العامة كطریقة للتعاقد الإداري، مكتبة الوفاء القانونیة، سر -13

.2009الإسكندریة، 

هنان ملیكة، جرائم الفساد، الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف العام من وراء -14

وظیفته في الفقه الإسلامي وقانون مكافحة الفساد الجزائري مقارنة ببعض التشریعات 

.2010العربیة، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، 

، الإسكندریة، یاسر كمال الدین، جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، منشأة المعارف-15

2014.

سامي محمد الطوخي، الإدارة بالشفافیة الطریق للتنمیة والإصلاح الإداري من -16

السریة وتدني الأداء والفساد إلى الشفافیة والتسبیب وتطویر الأداء البشري 

2006والمؤسسي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

:الرسائل والمذكّرات الجامعیة-ثانیًا

:رسائل دكتوراه-أ

تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیّة، رسالة لنیل شهادة -1

دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم والسیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2013،

هارون نوارة، جریمة الرشوة في التشریع الجزائري، دراسة على ضوء اتفاقیة الأمم -2

تحدة، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الم

.2017جامعة مولود معمري تیزي وزو،
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:ماجستیرمذكرات -ب

بن بشیر وسیلة، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومیة في -1

القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم 

.2013السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ة من الفساد المتعلق بالوقای06/01بوعزة نضیرة، جریمة الرشوة في ظل القانون -2

ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة 

.2008محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

، 01-06بن یطو سلیمة، جریمة الرشوة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم -3

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة،، كلیة الحقوق والعلوم الإنسانیة ، 

.2013جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

للحصول ، مذكرة)دراسة مقارنة(جاكلین نجین عماریة، التعیین في الوظیفة العمومیة -4

على شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة 

.2014نابلس، فلسطین، 

رناي فرید، حمایة حقوق الموظف في النظام القانوني للموظف العمومي الجزائري، -5

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، 

.2004جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

موري سفیان، مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانوني -6

الصفقات العمومیة والوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة ماجیستر في 

.2012القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

زو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق زو  -7

بالفساد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة 

.2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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:ماسترمذكرات -ج

، مذكرة لنیل شهادة )الصور والعقاب(جرائم الصفقات العمومیة حبیباتني، بثینة -1

الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي،  أم البواقي، 

2014.

، مذكرة 06-01بوكولوي محمد، لعور المختار، جریمة تلقي الهدایا دراسة في قانون -2

والعلوم  لنیل شهادة الماستر في الحقوق الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق

.2020السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

بوزواغ حجیلة، بن مخلوف ظریفة، دور أخلاقیات الوظیفة العامة في الحد من الفساد -3

، )2016-2006(الإداري في الجزائر، تحلیل میثاق الأخلاق والآداب الجامعیة 

والعلوم السیاسیة، قسم مذكرة نیل شهادة ماستر في العلوم السیاسیة،  كلیة الحقوق 

.2017العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ثوابي حسینة، مكافحة جرائم الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل -4

شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2020جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

خوجة فارس، جریمة استغلال النفوذ في القانون الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، -5

.16، 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

دیدوش نصیرة، تزكرات رزیقة، الرقابة الجزائیة على ضمانات مبدأ المنافسة في -6

الماستر في القانون، تخصص القانون مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة

الجنائي والعلوم الإجرامیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.2017تیزي وزو، 
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روبیعة فاطمة الزهراء، مكافحة جرائم الفساد المستحدثة في مجال الصفقات -7

قانون العمومیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في القانون الخاص، تخصص 

.2020الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد داریة، أدرار، 

عبد االله بوسامة، جزیمة اختلاس الأموال العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل -8

شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن 

.2015مهیدي، أم بواقي، 

مقران، تقییم الموظف العمومي في قانون الوظیفة العمومیة الجزائري، مذكرة  لاكروم -9

لنیل شهادة الماستر في القانون الإجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2017مولود معمري، تیزي وزو، 

میلودي زاهیة، مالكي طیطیم، تسییر المسار المهني للموظف العام في الجزائر في -10

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، دراسة 03-06أحكام الأمر ظل 

نموذج مسار المهني لمدیر متوسطة آدم مزیان، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم 

السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 

،2015تیزي وزو، 

:ت والمداخلاتالمقالا-ثالثاً

:المقالات -أ

قراءة قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في الفكر البرلماني، ''جباري عبد الحمید، -1

، ''النظام القانوني لمجلس الأمة، القانون والعدالة تحت مجهر البرلمانات الوطنیة

 ص، 2007، فیفري 15العدد ، مجلة متخصصة في القضایا والوثائق البرلمانیة

.122-96ص 
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تجریم المحاباة كآلیة حمایة الصفقات العمومیة في التشریع ''محالبي مراد، -2

، 2014، 2العدد ،9المجلد، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ''الجزائري

.237-203ص ص

عن عدم فعالیة عقوبة المصادرة في استرداد عائدات جرائم ''مخلوفي ملیكة، -3

، 2021، 16، المجلد 2، العدد لنقدیة للقانون والعلوم السیاسیةالمجلة ا، ''الفساد

.501-481ص ص

01-06كیف عالج المشرع الجزائري جریمة الرشوة في القانون رقم ''سعیدي حیدرة، -4

المجلة ، ''المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006جوان 20المؤرخ في 

.2010، 1، العددالأكادیمیة للبحث القانوني

المجلة الجزائریة ، ''حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة''كتو محمد الشریف، -5

.2010، 2، العددللعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة

مجلة البحوث القانونیة صلاح الدین فوزي محمد، الفساد الإداري وآلیات مكافحته، -6

.2011كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، القاهرة، ،والإقتصادیة

:المداخلات - ب

، ''الرشوة كمظهر من مظاهر الفساد الإداري وأسالیب معالجته''أقاشي علال، -1

، كلیة الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد:حولمداخلة ألقیت ضمن الملتقى الوطني

 03و 02یومي ،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

.2008دیسمبر

مداخلة ألقیت ضمن، ''01-06جریمة الرشوة في ظل قانون رقم ''معاشو فطة، -2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مكافحة الفساد وتبییض الأموال:ملتقى وطني حول

.2009مارس 11و10جامعة مولود معمري، تیزي وزو یومي 
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دور القیم الرّوحیة في محاربة الفساد الإقتصادي وتثبیت الحكم ''سلیمان ناصر، -3

ودوره في التنمیة الحكم الراّشد:حولملتقى الدوليال مداخلة ألقیت ضمن، ''الرّاشد

، الجمعیة الوطنیة للاقتصادیین الجزائریین، المكتبة الوطنیة بالحامة، یومي المستدیمة

.2006دیسمبر  10و 09

مداخلة ، ''المعاملات الإلكترونیة في مجال الصفقات العمومیة''مقطف خیرة، -4

دور الصفقات العمومیة في حمایة المال :قدمت ضمن أشغال الملتقى الوطني حول

 21و 20، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس، المدیة، یومي العام

.2016ماي 

اد والتّصریح بالممتلكات كآلیتین لمكافحة الفساد في هیئة مكافحة الفس''هاملي محمّد، -5

مكافحة :حولملتقى وطنيمداخلة ألقیت ضمن، ''الوظائف العامّة في الدّولة

10، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، یومي الفساد وتبییض الأموال

.2009مارس  11و

:صوص القانونیةالنّ -رابعًا

:ستورالد- أ

نوفمبر 28، مؤرّخ في 1996دستور الجمهوریّة الجزائریّة الدیمقراطیّة الشّعبیّة لسنة 

دیسمبر 07، مؤرّخ في 438-96، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996

08بتاریخ الصادرة ، )76(ر عدد . ، یتعلّق بإصدار نصّ تعدیل الدّستور، ج1996

أفریل 10، مؤرّخ في 03-02قم ،المعدّل والمتمّم بموجب قانون ر 1996دیسمبر 

، والمعدّل بقانون رقم 2002أفریل 14بتاریخ الصادرة ، )25(ر عدد . ، ج2002

16بتاریخ الصادرة ، )63(، ج ر عدد 2008نوفمبر 15، مؤرّخ في 08-19

یتضمّن 2016مارس 06، مؤرّخ في 01-16، والمعدّل بقانون رقم 2008نوفمبر 

، المعدّل 2016مارس 07بتاریخ الصادرة ، )14(عدد  ر. التّعدیل الدّستوري، ج
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، جر عدد 2020دیسمبر 30، مؤرّخ في 442-20بموجب مرسوم رئاسي رقم 

.2020دیسمبر 30بتاریخ الصادرة ، )82(

:فاقیات الدولیةالإتّ -ب

المتّحدة بنیویورك اتفّاقیة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیّة العامّة للأمم 

، 128-04، صادقت علیها الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 2003أكتوبر  31في 

.2004أفریل 25، الصادرة  بتاریخ )26(، ج ر عدد 2004أفریل 19مؤرّخ في 

:شریعیةصوص التّ النّ -ج

، المتضمن القانون الأساسي العام 1966جوان 2، مؤرخ في 133-66أمر رقم -1

)ملغى(.1966جوان 08، الصادرة بتاریخ )46(ظیفة العامة، ج ر عدد للو 

، المتضمن قانون العقوبات، ج ر 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم -2

-21، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966یولیو 11، الصّادرة بتاریخ )19(عدد 

دیسمبر 29، الصادرة بتاریخ )99(، ج ر 2021دیسمبر 28، المؤرخ في 14

2021،

، المتضمن القانون الأساسي العام 1978أوت  05، المؤرخ في 12-78قانون رقم -3

)ملغى(.1978أوت  08، الصادرة بتاریخ )32(للعامل، ج ر عدد 

، المتضمن القانون الأساسي 1985مارس 23، المؤرخ في 59-85قانون رقم -4

بتاریخ ، الصادرة )13(عدد  لعمومیة، ج رالنموذجي لعمال المؤسسات والإدارات ا

)ملغى(.1985مارس 23

، یتعلق بالوقایة من الفساد 2006فیفري 02، مؤرخ في 01-06قانون رقم -5

، المعدل والمتمم 2006مارس 08، الصّادرة بتاریخ )14(ومكافحته، ج ر عدد 

، الصّادرة بتاریخ  )44(، ج ر عدد 2011أوت  02،  مؤرخ في 15-11بقانون رقم 

.2011أوت  10

، یتضمّن القانون الأساسي العام 2006جویلیة 15، مؤرّخ في 03-06أمر رقم -6

.2006جویلیة 16، الصادرة بتاریخ )46(للوظیفة العمومّیة، ج ر عدد 
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:نظیمیةصوص التّ النّ -د

:مراسیم رئاسیة*

الوظائف ، یحدّد قائمة 1990جویلیة 25، المؤرّخ في 225-90المرسوم الرئاسي رقم -1

.جویلیة 28، بتاریخ )31(العلیا التّابعة للدّولة بعنوان رئاسة الجمهوریّة، ج ر عدد 

، یحدّد قائمة الوظائف 1990جویلیة 25، المؤرّخ في 227-90المرسوم الرئاسي رقم -2

، الصّادرة )31(العلیا في للدّولة بعنوان الإدارة والمؤسّسات والهیئات العمومیّة، ج ر عدد 

.1990جویلیة 28تاریخ ب

، یحدّد نموذج التّصریح 2006نوفمبر 22، مؤرّخ في 414-06مرسوم رئاسي رقم -3

.2006نوفمبر 22، الصّادرة بتاریخ 74بالممتلكات، ج ر عدد 

، یحدّد كیفیات 2006نوفمبر 22، المؤرّخ في 415-06المرسوم الرئاسي رقم -4

من )6(ظّفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة التّصریح بالممتلكات بالنّسبة للمو 

نوفمبر 22، الصّادرة بتاریخ )74(القانون المتعلّق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 

2006.

، یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم -5

.2015سبتمبر 20الصّادرة بتاریخ ،)50(العام وتفویضات المرفق العام، ج ر عدد 

:مراسیم تنفیذیة*

، المتضمن إحداث النشرة الخاصة 1984ماي 12، المؤرخ في 116-84المرسوم رقم -1

ماي 15، الصّادرة بتاریخ )20(بالصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي، ج ر عدد 

1984.

:القرارات والتعلیمات الإداریة*

، یحدّد قائمة الأعوان العمومیین الملزمین بالتّصریح 2007أفریل 02قرار مؤرّخ في -2

، المعدّل والمتمّم بالقرار 2007أفریل 18بتاریخ ادرة الصّ ، )25(بالممتلكات، ج ر عدد 

.2017ماي 17ادرة بتاریخ ، الصّ )30(ر عدد  ،ج2017جانفي 16المؤرّخ في 
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، المتضمنة تعدیل التعلیمة المؤرخة في 2008ماي  06ي ، المؤرخة ف06التعلیمة رقم -3

، المتعلقة بإثبات الوضعیة إزاء الخدمة الوطنیة بصفة مسبقة للتوظیف 1997جانفي 25

.وتسلیم الوثائق الإداریة، الصادرة من رئیس الحكومة

كافحة ، المتعلّقة بتفعیل م2009دیسمبر 13، المؤرّخة في 03التّعلیمة الرّئاسیّة رقم -4

.الفساد

الإجتهادات القضائیة:خامسًا

، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة 2009فیفري 04، مؤرخ في 517405قرار رقم -1

،  2، العدد المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، )النیابة العامة(ضد ) ف.م(العلیا، قضیة 

.396، ص 2009
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:الملخص

ث یفوض دولة القانون بمساسه یهدد الفساد بصفة عامة استقرار الدولة مؤسسات ،بحی

،الحق في سان خاصة الحق  في المساواة فصل بین السلطات و حمایة حقوق الإني اللمبدأ

.شكال التمییز غیر المبررالملكیة و ذلك بخلق كل أ

قتصادیة الداخلیة و الدولیة و رة عالمیة على جمیع المعاملات الإیؤثر الفساد باعتباره ظاه

.یهدد استقرار جمیع القطاعات العامة و الخاصة 

لذلك نجد  القوانین الجنائیة في كافة الدول تفرد نصوصا كثیرة و صارمة لمعالجة مثل هذه 

2006برایر ف 20المؤرخ في 01-06الجرائم ،حیث نص المشرع الجزائري في القانون رقم 

نواعها والعقوبات المقررة على بأالمتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته على جرائم الفساد 

.مرتكبیها

و لهذا استدعى المشرع سیاسة الردع بحیث نص على عقوبات جزائیة لهذه الجرائم حیث 

تأتي ، وعقوبات تكمیلیة التي...نص لكل عقوبة معینة أصلیة تتمثل في السجن و الحبس 

.على شكل غرامات مالیة

،إستغلال النّفوذ،جریمة الرّشوة،جریمة المحاباة،الصّفقات العمومیة:الكلمات الدالة

.العقوبات المقرّرة،الإجراءات الوقائیّة،الموظّف العام


